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  و تقدير شكر
أحمȯ الله عɼ ȵجل الذɼ ʅفقنܣ في انجاȴ هذا 

 العمل
الحاج  أتقȯم بجȵيل الشكȳ إلʄ الأستاȰ المشȳف

ȳعام. ʄتوجيهاتعلɼ ȓالقيم ɻانصائح ɻ Ȓلبناء
.Ȓȳالمذك ʅادȯأثناء إع 

 
 ʄإل ȳيل الشكȵم بجȯبلحسن كما أتق Ȱالأستا

 ȯمحمɻتȯكل  علي لمسان ʄال ɼ لي في هذا العمل
محافظ الحساباȔ قطاȶ ص من مكتȑ شخ

 قȯموه من تسهيلاȔ . لخضȳ لما
 

من قȳيȑ أɼ بعيȯ  .كما لا أنس ܢ كل من ساهم
ȓالطيب ȓلو بالكلمɼ . 

 
 جزاهم الله خيرا

 
 
 



 هداا الإ
ت˲ـم لأǶيــــ˰نكم "  "و ل˄ǿ̬ ش̢

 الحم˰ لله الذي Ƕǵقن˅ م̬ العلم م˅ لم ن̢̬ نعلم ووفقن˅ في ه˱ا

ليه ل̸لا فض̣ الله علين˅ أأم˅ بع˰   :و لم ن̢̬ لنص̣ ا 

اǬ̸ العلم لى الش̫عː التي أأناǵǳ Ǯǵبي و فتحˑ لي أأب ˲ǭ عملي ه˱ا ا   أأه˰ي ثم

 ǳ̸ نس˅ن في ال̸ج لى أأعز ا  ف˲ː ا  ه˲˅" أأمي"و المع  أأط˅ل الله في عم

ب˲يتي و تعليم̺ و ت̸جيهي̺ لى م̬ سع̹ ج˅ه˰ا في ǵع˅يتي و ت  ا 

ːلى م̬ كان ق˰وتي في التربي ǭ̸ و النق˅ء، ا  لى م̬ كان ǵمز الق  ا 

لى   "أأبي"و الأخلاȁ ا 

Ǯ˅معهم أأسع˰ الأوق ˑو أأمضي ǭ˅ك̸ني تف˅صي̣ الحيǵ˅لى م̬ ش  ا 

لى Ȁǳء البيˑ و سع˅ǳته  ا 

عǿǿǿزاء  خ̸تي الأ  ا 

لى جمـي  ع الأصــ˰ق˅ء ا 

لǿǿǿǿǿ̹ م̬ Ǵك˲هم قلبǿǿ̺ و لم ي˱ك˲هم قل̫̺ "   "ا 
 



  ملخص الدراسة
 الملخص   

 الاقتصادية،تهدف ǿذǽ الدراسة الى معرفة دور المراجعة اŬارجية في تحسين جودة القوائم المالية في المؤسسة      
رير من تقا عيǼةوتحليل فحص قمǼا بالدراسة  ولتحقيق أǿداف المؤسسة،باعتبار ǿذǽ الأخيرة تأثر على أǿداف 

 :أنالى  ولقد توصلǼامحافظ اūسابات 

 ، ، وإظهار الصورة اūقيقية للǼتيجة المالية المالية قوائمفي إضفاء المصداقية على ال امǿور د ةاŬارجي ةلمراجعل    
 .ومحاولة معاŪتهاكما أنها تساǿم في تحديد الأمور التي تؤدي الى المخاطر المالية للمؤسسة الاقتصادية      .مما يزيد موثوقيتها 

 المراجعة اŬارجية ، القوائم المالية ، تقرير محافظ اūسابات  ،المراجعة: المفتاحيةالكلمات 

Résumé :     The objective of this study is to the role of external audit in improving the 
quality of financiel statements of the économic institution , considering the latter affecting the objectives of the company for that propose  , in order to achieve the objectives of the stydy we examined and analyzed a simple of reports of the governor of accounts and we have concluded that :     External audit has in amportant role in making the financial statements credible and showing the true picture of the financial out come , which increases their reliability .      It also contributes to identifying and attampting to address the financial risks of  
the économic institution .   Keywords : Audit , External audit , Financial statement , External revision . 
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  :المقدمة

  أ‌

 المقدمة 

أول ما اعتمدت عليه المؤسسات الاقتصادية عǼد ظهورǿا كانت المحاسبة باعتبارǿا ضرورة حتمية لتǼظيم دفاترǿا و     
تقييد حساباتها ، لكن سرعان ما تطورت و توسعت و انفصلت الإدارة عن الملكية ، حŕ برزت حاجتها للمراجعة 

ǽذǿ تاج لها غالبيةŢ ة رئيسيةǼالأخيرة مه ǽذǿ ياد و  حيث أصبحتūتظمة و تتصف باǼالمؤسسات لأنها عملية م
الموضوعية في إيصال űتلف التقارير لمن يهمهم الأمر و كذا التحقق من مدة مطابقة عǼاصر ǿذǽ القوائم للواقع الفعلي 

ارجي و ǿذا حŕ تييد من ثقة Ŭالمراجع الها و المصادقة عليها من طرف شخص ثالث مستقل عن المؤسسة و ǿو 
 .ا لهدميها بالبيانات و المعلومات المتضمǼة مستخ

    ǽاسبية من خلال الفهم الكافي لهذŰ تعتبر القوائم المالية المصدر الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في تقديم معلومات
من  والقوانين ůموعة فقد وضعت التشريعات الأهمية، ونظرا لهذǽالمحاسبية المتبǼاة في اعدادǿا  ومعرفة القواعدالقوائم المالية 

حيث يواجه أثǼاء تأديته لمهامه ثلاثة أنواع  الشخصية،مسؤوليته  ويؤديها Ţتالمهام الŖ على مراجع اūسابات أن يتبعها 
 .والانضباطيةاŪيائية  المدنية،المسؤولية  :وǿيمن المسؤوليات 

 إشكالية البحث 

 :التالية  إشكاليةمما سبق يمكن طرح    

 الدور الذي تلعبه المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية ؟ما ǿو 

 :للإجابة على ǿذǽ الإشكالية يتطلب šيئتها اń الأسئلة الفرعية التالية    

 ما المقصود بالمراجعة اŬارجية ؟ و فيما تتمثل أǿدافها ؟ -1

 فيما تتمثل أسس و أǿداف القوائم المالية ؟ -2

 راجعة اŬارجية على القوائم المالية ؟كيف تؤثر الم  -3

 

 

 

 



  :المقدمة

  ب‌

 فرضيات البحث 

 :ان الفرضيات المعتمدة لمعاŪة الموضوع ǿي   

 .للمراجعة اŬارجية ǿدف رئيسي و ǿو إعطاء ضمان لمستخدمي القوائم المالية للمؤسسة  -1

 .المالية أساس نجاح المؤسسات الاقتصادية في اţاذ قرارات ملائمة مرǿونة بالقوائم  -2

تساǿم المراجعة اŬارجية في Ţقيق مصداقية أكثر للقوائم المالية ، واعتماد المراجعة اŬارجية ŝميع مقوماتها من شأنه  -3
 .أن يساǿم بدرجة كبيرة في جودة القوائم المالية

 دوافع اختيار الموضوع 

 باعتبار الموضوع يدخل في ůال التخصص  -1

 الموضوع البحث و الاطلاع على أسباب شخصية متمثلة في الرغبة في  -2

Űاولة الاطلاع على űتلف جوانب المراجعة اŬارجية و التقدم الكبير الذي شهدته من أجل ضمان موثوقية أكبر في  -3
 .القوائم المالية 

 أǿمية البحث 

مراجع  وأن مسؤوليةالمالية  وعرض القوائم لإعدادقتصادية أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق إدارة المؤسسة الا -1
 .الماليةاūسابات تكون في ابداء الرأي حول عدالة ووضوح المعلومات الŖ تتضمǼها القوائم 

أن مراجع اūسابات يعطي معلومات أوسع عن الماضي و المستقبل و أن يتحمل مسؤولية أكبر في التقديرات  -2
 .بها الإدارة و في اكتشاف التلاعب و الغش و التصرفات الغير قانونية و مسؤوليته عن الاستمرارية  المحاسبية الŖ تقوم

يقوم به مراجع اūسابات في اūياة  والدور الذيأهمية البحث تتركي بشكل جوǿري على مدى المساهمة  وعليه فان   
اţاذ القرارات  وتمكيǼهم منالقوائم المالية  دميوغايات مستخالمختلفة Ţقيقا لأǿداف  وفي المجتمعاتالاقتصادية 
 .الرشيدةالاقتصادية 

 

 



  :المقدمة

  ج‌

 أǿداف البحث 

 :بيǼهاǼǿاك عدة أǿداف لهذǽ الدراسة من   

المراجعة اŬارجية من ǿذا الاطار ، مدى تبيان مدى Űاولة Ţديد اطار نظري للمراجعة بصفة عامة و ابراز موقع  -1
 .ǿذا الاطار الكلي للمراجعة  استفادة المراجعة اŬارجية من

بيان مدى استجابة المراجعة لمتطلبات مستخدمي القوائم المالية وواجبات و مسؤولية مراجع اūسابات لمقابلة و  -2
 .Ţقيق تلك المتطلبات 

 ابراز الدور الذي يقوم به مراجع اūسابات في مراجعة حسابات المؤسسات الاقتصادية لييادة تدعيم الثقة في -3
 .المعلومات المحاسبية المتضمǼة في القوائم المالية 

 حدود البحث 

 .وزمانيةŞدود مكانية  ارتبطتللإجابة على الإشكالية المطروحة والتوصل إń الǼتائج فإن الدراسة       

 .سابات بولاية بسكرةاū إجراء دراسة اūالة على مستوى مكتب Űاف  تم :المكانيةاūدود  -

 .2112 تتمثل اūدود اليمǼية لهذǽ الدراسة الميدانية في الفترة الممتدة من شهر أفريل إń شهر ماي:  اūدود اليمǼية -

 منهج البحث و الأدوات المستخدمة

 الأول قسمين إń الدراسة بتقسيم قمǼا السابقة الفرضيات وإثبات التساؤلات عن والإجابة البحث أǿداف لتحقيق    
 Űاف  تقارير من عيǼة حالة دراسة " اūالة دراسة مǼهج على يقوم والثاني التحليلي الوصفي المǼهج على نظري يقوم
 .والمقابلة الوثائق هما أداتين باستخدام " تينمتتالي تينسǼل اūسابات

 صعوبات البحث 
 : عǼد قيامǼا بإعداد البحث واجهتǼا جملة من الصعوبات من بيǼها    

 . اūصول على معلومات نظرا ūساسية الموضوعصعوبة في  -1

 .ين عدم القدرة على اūصول على المعلومات من المؤسسات بسبب التحف  من المسير  -2

صعوبة اūصول على الاستفسارات الكافية و المعلومات الكافية من طرف مكتب Űاف  اūسابات ، بسبب  -3
 .انشغالهم باعداد مييانيات نهاية السǼة 



  :المقدمة

  د‌

 الدراسات السابقة 

 حالة دراسة)  الخارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين التكامل ، سرعة أبو سعيد لله عبد السلام عبد -1   
 والكويت اليمن بǼك في الداخلية المراجعة وإدارة -قانونيون Űاسبو -وشركاؤǿم حسن وحازم řů بين التكامل

KPMG ، مهورية في والاستثمار للتجارةŪية اǼماجستير مذكرة ،(  اليم (شورة غيرǼم) جامعة ، التجارية العلوم في 
 . 2112/2111،  اŪيائر
 وأهمية مدى على والوقوف اŬارجية والمراجعة الداخلية المراجعة بين التكامل علاقة وتفصيل شرح إń الدراسة ǿدفت  

 المرسومة Ŭططها وŢقيقها المؤسسة نجاح مستوى وعلى لأǿدافهما، المراجعتين Ţقيق مستوى على التكامل ذلك وفائدة
Ņالوصول وبتا ńقيق إŢ ة فائدة وأكبر فعالية أحسنǼسواء حد على وللمؤسسة للطرفين ممك. 
 : و قد خلصت ǿذǽ الدراسة اů ńموعة من الǼتائج مǼها    

مهمتان على غŘ للمؤسسة عǼهما ، حيث يتضح دورهما الكبير  اعتبار المراجعة الداخلية و المراجعة اŬارجية وظيفتان‌-
في تمكين من Ţقيق أǿدافها و حماية ممتلكاتها من الاختلاس و التلاعب و الضياع من خلال أعمال الرقابة و الفحص 

 .المستمر على جميع أنشطة و عمليات المؤسسة الŖ تقوم بها المراجعة بǼوعيها 
عمل المراجع الداخلي وعمل المراجع اŬارجي يتحدد بǼاءا على نتيجة تقييم كل مǼهما لعمل أن مستوى التكامل بين  -

 .بيǼهماالمتبادلة  ودرجة الثقةالأخر 

، مذكرة  دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبية سردوك،فاتح  -2
، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية ( غير مǼشورة ) تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير 

 . ţ ،2113/2112صص علوم šارية ، جامعة Űمد بوضياف ، المسيلة ، 

في ǿذا المجال ǿدفت ǿذǽ الدراسة اń إيضاح الغموض الذي يسري على مراجعة اūسابات و تمهيدا لدراسات أخرى   
العملي، و Űاولة التوفيق بيǼهما كما يهدف اń توضيح الدور الفعال الذي تلعبه  الإطارالǼظرية و  وتوضيح الأسس

من  واţاذ القرارات المؤسسة ، من أجل إضفاء مصداقية من جهة مراجعة اūسابات في تقويم نظام المعلومات المحاسبية في
 .أخرىجهة 

 :من بين الǼتائج المتوصل اليها ǿذǽ الدراسة   

-  ǽذǿ اوبها السريع معš سابات مرونتها وūا الاقتصاد أثبتت مراجعة اǿيشهد Ŗكم التطور و التغيرات الŞ أنه
 .حتياجات الأفراد الأخيرة، من خلال تكيفها و استجاباتها لا



  :المقدمة

  ه‌

 أن نجاح المؤسسة مرǿون بقاعدة المعلومات المحاسبية المحكمة من طرف المراجعة اŬارجية  -

 ǿيكل البحث 

 إń للوصول وذلك ، لمعاŪتها المقترحة والفرضيات بالإشكالية المتعلقة الأسئلة عن الإجابة Űاولة من انطلاقا     
 اŪانب والثاني الأول الفصلين يمثل حيث ، فصول ثلاثة إń البحث تقسيم تم فقد لإيصالها البحث يسعى الŖ الأǿداف
 .للبحث التطبيقي اŪانب الثالث والفصل ، الǼظري

 ةبالمراجع المتعلقة المفاǿيم űتلف الفصل ǿذا تضمن Şيث ،اŬارجية للمراجعةعام مدخل  :الأول الفصل 
 . عليها المتعارف العامة عاييرو الم ، المراجعة عملية في عليها عتمدالم Ǽهجيةالم و ومسؤوليات تعريف من اŬارجية

  ماǿية يتǼاول الأول المبحث :مباحث ثلاث تضمن Şيث جودتها، ومعايير المالية بالقوائم متعلق :الثاني الفصل 
 فيه عن المراجعة اŬارجية ŢدثǼا الثالث المبحث الأخير وفي المالية، القوائم أنواع يضم الثاني المبحث أما المالية، القوائم

 .المالية قوائملل
سǼقدم مكتب Űاف   الأول المبحث ففي مباحث، ثلاث على ويشمل الميدانية بالدراسة متعلق :الثالث الفصل 

 . نتǼاول فيه فحص وŢليل تقارير Űاف  اūسابات الثاني المبحث أما اūسابات،
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:تمهيد  
و صعبة للشخص الذي يقوم بها و بالتاŅ  طرافان مراجعة اūسابات ǿي اختيار تقني صارم لكثير من الأ     

فن من يقوم بعملية المراجعة يجب ان يكون شخصا مؤǿلا و يتوفر على مواصفات لا تتواجد عند أشخاص 
آخرين ليس لهم نفس المهنة و ǿذا لطبيعة مهنة المراجعة التي تتميز بالمصداقية و الدقة ، باعتبارǿا أداة فعالة ، 

الركيزة و الأداة الأساسية في التحقق من صحة البيانات و المعلومات المحاسبية و المالية  ترجع أهميتها اń انها
ئم المالية عما تتضمنه من حقائق مالية عن المؤسسة و أوجه نشاطها و مدى المختلفة و التأكد من دقة تعبير القوا

بية و منع حالات الغش و التلاعب تطابق الإجراءات الموضوعة من طرف ادارتها لتفادي مختلف الأخطاء المحاس
.بأملاكها   

   Ņأربعة مباحث على النحو التا ńذا الفصل اǿ و عليه تم تقسيم:    

ماǿية المراجعة  :الأولالمبحث              
ماǿية المراجعة اŬارجية  :الثانيالمبحث              

منهجية تنفيذ المراجعة اŬارجية :الثالثبحث الم             
ير المراجعة اŬارجيةمعاي: المبحث الرابع              
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1. في الأغراض و الاعمال الرسمية الŢ Ŗقق أǿدافها   
:خدمات التأكيد المهǼي التي يقدمها المراجع الخارجي :  2المطلب   

لقد نشأ الطلب على مهǼة المراجعة في الأصل استجابة لما ترفضه العلاقة التعاقدية بين الملاك و الإدارة ونتيجة  لكبر   
التطور التكǼولوجي أدى ذلك اń توسع دور المراجع فأصبح لا يقتصر فقط على  حجم المؤسسات و توسع أنشطتها و

المراجعة التقليدية للقوائم المالية بل توسع حŕ وصل اń ما ǿو أعم و أشمل من ذلك و ǿو ما يسمى şدمات التأكيد 
 řالمه.  

Ţسين جودة المعلومات لمتخذي القرارات  بأنها خدمات مهǼية مستقلة ، تهدف اń: و خدمات التأكيد المهř يقصد بها 
2.المعلومات الŖ يستخدمها الأفراد عǼد اţاذ قرارات الأعمال بمعŘ اخر Ţسين مصداقية و ملائمة   

و عليه فان خدمات التأكيد المهǿ řي خدمات ذات قيمة تقدم من مراجع خارجي مستقل Űايد عǼد فحصه و 
: مراجعته لتلك المعلومات ، و فيما يلي استعراض لأǿم تلك اŬدمات   

خدمات التصديق و ابداء الرأي  -1  
řمن خلالها يقوم المراجع بإصدار تقرير  ان خدمات التصديق و ابداء الرأي تعتبر أحد أنواع خدمات التأكيد المه Ŗو ال

.عن مدى صدق و عدالة معلومات معيǼة يقدمها طرف اخر   
:و تǼقسم اń ثلاثة أنواع ǿي   

مراجعة القوائم المالية التارźية  1-1  
الفحص المحدود للقوائم المالية 1-2  
الرأي  لإبداءخدمات أخرى  1-3  
خدمات أخرى للتأكيد المهǼي  -2  
و ملائمة معلومات معǼية سواء كانت تمثل أولا مزاعم طرف اخر و ǿي تشترك ǿذǽ اŬدمات تتمحور حول مصداقية  ان

.مع خدمات التصديق و ابداء الرأي في خاصيته Ţسين جودة المعلومات الŖ يستخدمها متخذي القرارات   
المراجع تقريرا مكتوبا ، كما أن التأكيد قد لا يكونو يتمثل جوǿر الاختلاف بيǼهما في أن ǿذǽ اŬدمات لا تتطلب من  ، تعريب و مراجعة أحمد حامد حجاج ، كمال الدين سعيد ، الكتاب الأول ، دار المريخ المراجعة بين الǼظرية و التطبيق وليام توماس ، أمرسون Ǽǿكي ،  1                                                             

  54، ص 2002للǼشر ، القاǿرة ، مصر ، 
. 10، مرجع سابق ، ص أسس المراجعة الخارجية عبد الفتاح Űمد صحن و اخرون ،   2  
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1.عن مدى الوثوق في القوائم المالية الŖ أعدǿا أو لم يعدǿا طرف أخر   
بعض أمثلة لتلك  الأمريكيينو قد أعطت اللجǼة اŬاصة şدمات التأكيد المهř و المǼبثقة عن ůمع المحاسبين القانونيين 

:Ūدول التاŅ اŬدمات الأخرى نلخصها في ا  
الأخرى التأكيد المهǼي أمثلة عن بعض خدمات(  3 – 1) جدول رقم                  

 
                                                            12، مرجع سابق ، ص أسس المراجعة الخارجية عبد الفتاح Űمد الصحن ،  :ر المصد

  1 33حاتم Űمد الشيشبي ، مرجع سابق ، ص  

خدمات أخرى للتأكيد المهǼي                  الأنشطة المرتبطة بها               
تقييم عمليات ممارسته و إدارة الاستثمارات من قبل 
تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار و المشتقات المالية و  المؤسسة و Ţديد مدى فاعليتها                 

 الرقابة عليها 
تقييم عمل رجال البيع فيما يتعلق بقواعد و أصول و 

التعامل الصحيح مع العملاء  إجراءات  تقييم عمل إدارة المبيعات  
تقييم سياسات و نظم و لوائح المؤسسة من حيث 

فاعليتها من اūد أو مǼع أو اكتشاف الغش و 
تقييم المخاطر الǼاšة عن الغش و المخالفات و الأفعال  المخالفات 

 غير القانونية 
فحص العمليات الŖ تقوم بها المؤسسة لبيان مدى 

 توافقها مع مثيلتها في نفس الصǼاعة من حيث الالتزام
تقييم مدى الالتزام بالقواعد و الإجراءات و السياسات  بالقوانين و اللوائح المǼظمة ūركة التجارة 

 المǼظمة في ůال الصǼاعة 
تقييم űاطر معاŪة البيانات الالكترونية و مدى كفاية 

تقييم űاطر šميع و ţزين و توزيع المعلومات  الوسائل الرقابية في ذلك 
 الالكترونية

معايير الايزو  بإتباعالتصديق على مدى التزام المؤسسة 
للرقابة على جودة مǼتجات لتحقيق الميزة  0000

0000شهادات الايزو  التǼافسية لمǼتجات المؤسسة   
لتقييم مدى التزام المؤسسات بالقوانين و المعايير 

 مراجعة بيئية  اŬاصة Şماية البيئة 



مدخل عاϡ لϠمراجعة الخارجية                                           : الأولالفصل    

35  

مسؤوليات المراجع الخارجي و الصلاحيات المخولة له :  3المطلب   
، يترتب لمزاولتها صلاحيات و عليهم مسؤوليات Ÿب الالتزام ان مهǼة مراجعة اūسابات شأنها شأن أي مهǼة أخرى    

وجه حŢ ŕقق المراجعة رسالتها من تعزيز الثقة فيها لدى مستخدمي القوائم المالية ، و فيها بها و اداءǿا على أكمل  
.يلي عرض لتلك المسؤوليات و الصلاحيات   

مسؤوليات المراجع الخارجي :  1الفرع   
ة و الاشراف على يقوم مراجع اūسابات بوظيفة Űاسبية و قانونية تهدف اń معاونة اŪمعية العامة للمساهمين في الرقاب

تقريرǽ الǼهائي بǼتائج  بإعداديقوم المراجع أعمال الإدارة في المؤسسة الŖ يتم مراجعة حساباتها و في نهاية عملية المراجعة 
1.أعمال المراجعة و الذي يقدمه اń جهة الإدارة   

 ńارجي يمكن تقسيمها اŬو مسؤوليات المراجع ا:  
مسؤولية فǼية .  
مسؤولية أخلاقية .  
مسؤولية مدنية .  
2. مسؤولية جǼائية .  
:تتعلق ǿذǽ المسؤولية بأǿم واجبات المراجع اŬارجي الŖ تتلخص في : المسؤولية الفǼية  -1  
مسؤوليته في التحقق من أن المؤسسة قد طبقت و بشكل سليم القواعد و المبادئ المحاسبية الأساسية المتعارف عليها و  -

.قبولا عاما  المقبولة  
في التحقق من أن نصوص القوانين و اللوائح و الأنظمة و العقود و غيرǿا من الوثائق الŖ تǼظم أعمال و مسؤوليته  -

3.أنشطة المؤسسة قد روعيت و تم تطبيقها بشكل سليم   
تتعلق ǿذǽ المسؤولية بالأعمال المخلة بأخلاقيات و كرامة المهǼة حيث Ÿب على المراجع أن : المسؤولية الأخلاقية  -2

لا يتصرف بشكل يسئ اń سمعته المهǼية ، فكل مهǼة و مǼها مهǼة المراجعة لها مǼظمات مهǼية تقوم بتحديد القواعد 
4.و واجبات السلوك المهř لأعضاء المهǼة  بآداالأخلاقية و  ، ص  ů ،41  ،2002لة المدقق ، العدد  32، رقم المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات في قانون مهǼة تدقيق الحسابات نصار Űمد البطوش ،   1                                                            

، المكتب اŪامعي اūديث ، الإسكǼدرية ، مصر ، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعة كمال الدين مصطفى الدǿراوي ، Űمد السيد سرايا ،    2  21
  212 -212، ص ص  2002

212المرجع السابق ، ص   3  
  4 101، ص  2002، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ،  المراجعة بين الǼظرية و التطبيق أمين السيد لطفي ،  
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:الأمثلة على الأعمال المخلة بأخلاقيات و كرامة المهǼة ما يلي و من   
إخفاء المراجع حقائق مادية معيǼة عرفها عǼد المراجعة  -  
الإهمال و التقصير في أداء عمله  -  
تقديم بيانات مضللة و غير حقيقية -  
إخفاء أي تلاعب أو Ţريف في المستǼدات أو السجلات أو الدفاتر  -  
1.اذا أبدى رأيا معيǼا غير اūقيقة لمǼافقة أحد المسؤولين  -  

قام المراجع بارتكاب أي من الأعمال المخولة بقواعد و أخلاقيات و كرامة المهǼة فان المǼظمة المهǼية تقوم بتوقيع  فإذا
عقوبات تأديبية عليه ، و ǿذǽ العقوبات قد تكون التأنيب و اللوم أو تعليق العضوية لفترة Űدودة أو اūرمان من مزاولة 

2.المهǼة مدى اūياة   
تتمثل المسؤولية المدنية للمراجع في مسؤوليته šاǽ العميل و šاǽ الطرف الثالث ، و يقتصر : مدنية المسؤولية ال -3

3.العقاب Ǽǿا على رفع تعويض مادي   
:و فيما يلي توضيح لهذين الǼوعين من المسؤوليات الذين  يمثلان المسؤولية المدنية للمراجع   

مسؤوليات المراجع šاǽ عميله قد تكون مسؤوليات ظاǿرة أو مسؤوليات ان  :مسؤولية المراجع تجاǽ العميل 3-1
ضمǼية ، فالعقد في حد ذاته يǼص على مسؤوليات المراجع الظاǿرة ، بيǼما تكمن المسؤوليات الضمǼية في مسؤوليات 

4.المراجع القانونية عن الإهمال   
مسؤولية ذلك الاخلال كما أنه يعرض فانه يتحمل  أخل مراجع اūسابات بأحكام العقد الذي بيǼه و بين عميله فإذا

نفسه للمساءلة عن الإهمال في أداء المهام المطلوبة اذا لم يبذل العǼاية المهǼية المعقولة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها و 
. المقبولة قبولا عاما   

:و من  الأعمال الŖ تعتبر مسؤولية على المراجع šاǽ عميله ما يلي   
الفشل في اكمال عملية المراجعة و في اكتشاف التلاعبات  -  
5.الافشاء لأسرار العميل -                                                             
212كمال الدين مصطفى الدǿراوي ، Űمد السيد سرايا ، مرجع سابق ، ص    1  
21، ص  2002، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ، التطورات الحديثة في المراجعة أمين السيد لطفي ،   2  
21، أسس المراجعة اŬارجية ، مرجع سابق ، ص  آخرونعبد الفتاح Űمد الصحن و   3  
  4 23المرجع السابق ، ص  
ǿ23ادي التميمي ، مرجع سابق ، ص   5  
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يشمل على الأطراف : لقد عرف القضاء الطرف الثالث بأنه : مسؤولية المراجع تجاǽ الطرف الثالث 3-2
1.المتوقع اعتمادǿا على البيانات الŖ فحصها المراجع   

 ǽاš هǼة عن الإهمال و التقصير مšارجي المستقل يعتبر مسؤولا في حالة وقوع أضرار مادية ناŬسابات اūان مراجع ا
وجود عقد بيǼه و بيǼهم ، و في معظم اūالات الŖ الطرف الثالث المستفيد و المستخدم للقوائم المالية بالرغم من عدم 

عدم اكتشاف التلاعب و الاختلاس في عملية المراجعة فان السبب الرئيسي ǿو يتعرض فيها المراجعون للمحاكمة نتيجة 
.ة للقيام بالمهام الموكلة اليه لع في بذل العǼاية المهǼية المعقو فشل المراج  

:و فيما يلي بعض الأمثلة الŖ تتمثل فيها مسؤولية المراجع šاǽ الطرف الثالث   
و عدم بذل العǼاية المهǼية المعقولة اهمال المراجع في قيامه بأداء عمله ،  -  
وقوع المراجع في بعض الأخطاء أثǼاء مراجعته  -  
مسؤولية المراجع عن مدى صحة و صدق المعلومات المالية خلال الفترة اللاحقة و ǿي الفترة ما بين تاريخ اعداد  -

2.القوائم المالية و تاريخ صدورǿا و نشرǿا   
ؤولية شخصية يتعرض فيها من يقترف أي من المخالفات الŖ تǼشأǿا اń الغرامة ǿي مس: المسؤولية الجǼائية  -4

3.المادية أو السجن أو كلاهما   
:و من الأعمال و التصرفات الŖ يترتب عليها المسؤولية اǼŪائية ما يلي   

القصور و الإهمال في إدارة تأمر المراجع مع الإدارة على توزيع أرباح صورية على المساهمين حŕ لا تظهر نواحي  -
.المؤسسة   

المراجع مع ůلس الإدارة في ůال اţاذ قرارات معǼية في ظاǿرǿا انها في مصلحة المؤسسة و لكن في حقيقتها فيها   تأمر -
.كل الضرر بمصلحة المؤسسة   

ب ǿامة و خطيرة بالǼسبة الكذب في كتابة تقريرǽ او في شهادته امام اŪمعية العامة للمساهمين عǼد مǼاقشة جوان -
4.لǼشاط المؤسسة و مصالح المساهمين                                                                

25، مرجع سابق ، ص أسس المراجعة الخارجية عبد الفتاح Űمد الصحن و اخرون ،   1  
232، مرجع سابق ، ص  1، الطبعة مراجعة الحسابات بين الǼظرية و التطبيق يوسف Űمد جربوع ،   2  
22عبد الفتاح Űمد الصحن و اخرون ، مرجع سابق ، ص   3  
22، مرجع سابق ، ص أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل Űمد السيد سرايا ،   4  
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صلاحيات المراجع الخارجي :  2الفرع   
لكي يتمكن المراجع اŬارجي من القيام بمهامه و أųاز عملية المراجعة الموكلة اليه بكفاءة و فاعلية فانه Ÿب أن يكون 

: متمتعا بالعديد من الصلاحيات الŖ سǼسردǿا فيما يلي  
حق طلب أي مستǼدات أو دفاتر أو سجلات و الاطلاع عليها للحصول على بيان معين او معلومة معيǼة أو تفسير  -

.نتيجة معيǼة و حق الاطلاع على القوانين و اللوائح الŢ Ŗكم طبيعة  عمل نشاط المؤسسة   
تمكن من القيام بعمله حق طلب أي تقارير أو استفسار أو إيضاح معين من أي مسؤول في المؤسسة لي -  
حق المراجع في فحص و مراجعة اūسابات المختلفة و الدفاتر و السجلات وفقا للقوانين و اللوائح ذات الصلة و   -

 كذلك وفقا للقواعد و المبادئ و الأعراف المحاسبية المتعارف عليها 
صلاحيته في جرد اŬزائن المختلفة في المؤسسة عǼد اūاجة اń ذلك  -  
حق المراجع في مراجعة و فحص باقي أصول المؤسسة على اختلاف أنواعها و كذلك التحقق من التزاماتها و حق  -

من صحة أرصدة تلك الالتزامات  للتأكدالاتصال بدائř المؤسسة   
1.حق دعوة اŪمعية العمومية للمساهمين للانعقاد في حالة الضرورة القصوى  -  

:اŬارجي كذلك من صلاحيات المراجع   
مǼاقشة اقتراح عزله و ذلك مǼعا للعزل التعسفي له  -  
( عميل المراجعة ) حسب المستǼدات و الأوراق لغرض اūصول على كامل أتعابه من موكله  -  
حق الاجتماع مع إدارة المراجعة الداخلية باŪهة الŖ يراجعها للمǼاقشة و التǼسيق حول عملية المراجعة بما من شأنه  -  
2.فير اŪهد و الوقت و عدم الازدواجية في العمل كل ذلك بغرض اųاز عملية المراجعة بكفاءة و فاعلية تو                                                                  
212 -211كمال الدين مصطفى الدǿراوي ، Űمد السيد سرايا ، مرجع سابق ، ص ص    1  
252، مرجع سابق ، ص  1، الطبعة مراجعة الحسابات بين الǼظرية و التطبيق يوسف Űمد جربوع ،   2  



مدخل عاϡ لϠمراجعة الخارجية                                           : الأولالفصل    

39  

مǼهجية تǼفيذ المراجعة الخارجية: 3المبحث   
كما ذكرنا أن الهدف الأساسي لمهمة المراجع اŬارجي ǿو إعطاء رأي فŰ řايد مدعم بالأدلة و البراǿين حول شرعية   

و صدق و عدالة القوائم المالية للمؤسسة ، و حŕ يستطيع المراجع اŬارجي الوصول اń ذلك الرأي ، فانه Ÿب عليه أن 
ة تمثلها ůموعة من اŬطوات التǼفيذية و ůموعة من الوسائل  و التقǼيات يسير وفق مǼهجية علمية مǼظمة ، ǿذǽ المǼهجي

.و ǿذا ما سǼتǼاوله في ǿذا المبحث   
خطوات تǼفيذ المراجعة الخارجية : 1المطلب   

تفرض على المراجع اŬارجي ثلاث خطوات رئيسية  فإنهالكي Ţقق مهǼة المراجعة اŬارجية أǿدافها بكفاءة و فاعلية   
تتابعية تكمل كل مǼهما الأخرى و كل خطوة رئيسية تتضمن ůموعة من اŬطوات الفرعية Ÿب عليها اتباعها أثǼاء قيامه 

. بتǼفيذ المهمة و ǿو ما أكدته معايير المراجعة العامة   
:لثلاث تتمثل فيǿذǽ اŬطوات الرئيسية ا       
ل على معرفة عامة للمؤسسة اūصو  -  
فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية -  
1.فحص و تقييم اūسابات و القوائم المالية  -  

الحصول على معرفة عامة للمؤسسة : 1الفرع   
 ان ǿذǽ اŬطوة تعتبر من أǿم اŬطوات التǼفيذية لأعمال المراجعة اŬارجية اذ أنه ليس من الممكن تصور مهمة مراجعة في

.المؤسسة دون ţصيص وقت Ūمع معلومات و معطيات عامة حول ǿذǽ المؤسسة   
يبدأ انطلاقته في تǼفيذǽ لمهمته باūصول على معرفة عامة حول المؤسسة Űل المراجعة و ذلك لذلك فان المراجع اŬارجي 

Ŭا ǽذǿ مع المعلومات و المعطيات العامة حولها لأن على ضوء نتائجŝ ارجي من خلال قيامهŬدد المراجع اŹ طوة
.تفاصيل اŬطوات اللاحقة لاųاز مهمته   

2.أما نوعية و مقدار ǿذǽ المعلومات العامة الŖ عليه القيام ŝمعها فيحددان حسب أǿداف و مسؤوليات المراجع   
:و ǿذǽ اŬطوة الرئيسية تتضمن خطوتين فرعيتين   

أعمال أولية و اتصالات أوń مع المؤسسة  -                                                             
Ű22مد بوتين ، مرجع سابق ، ص     22، ص  2001/2002، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة اŪزائر ، غير مǼشورةسميرة بلخيضر ، مراجعة في قطاع البǼوك ، رسالة ماجستير 2   1
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.انطلاق الأعمال  -  
:أعمال أولية و اتصالات أولى مع المؤسسة  -1  

على طبيعة المؤسسة و نظمها الإدارية و المالية في ǿذǽ اŬطوة الفرعية يقوم المراجع ŝمع المعلومات الŖ تمكǼه من التعرف 
:و القانونية و ذلك من خلال قيامه ب   

الاطلاع و دراسة التقارير المالية لعدد كافي من السǼوات السابقة  -  
دراسة عدد من Űاضر ůلس الإدارة و اŪمعية العامة للمساهمين  -  
الاطلاع و دراسة بعض التقارير المالية للمؤسسات المماثلة و الŖ لها نفس الظروف و الǼشاط  -  
و التعرف على ǿيكل إدارة المراجعة الداخلية و مسؤولياتها  دراسة تقارير المراجعة الداخلية و Ţليلها -  
للمؤسسة ة Ţليل خطوط الاتصال و السلطات و المسؤوليات دراسة الهيكل الإداري  -  
دراسة أوراق العمل اŬاصة بمراجعة السǼوات السابقة  -  
سات دراسة و Ţليل السياسات الإدارية للمؤسسة ، من خلال الدليل اŬاص بالسيا -  
1.الاطلاع على القوانين و اللوائح و الأنظمة الداخلية في المؤسسة  -  
:انطلاق الأعمال  -2  

بعد أن يǼتهي المراجع من اųاز اŬطوة الفرعية السابقة فانه يكون قد حصل على معرفة كاملة عن المؤسسة ، عن طريق 
أن يتم الملف الدائم للمراجعة و ǿذا الملف Ÿب  بإعدادالمعلومات و البيانات الŖ جمعها و الŖ من خلالها يقوم 

2. الاحتفاظ فيه بالمواضيع ذات الأهمية المستمرة للمؤسسة و أن يتم ترقيمه بطريقة مǼاسبة   
 Ņاطر الرقابة و بالتاű ية وǼسبية و كذلك تقدير المخاطر الضمǼكما أنه يكون قد تمكن من التحديد المبدئي للأهمية ال

خطة عمل للمراجعة ، يقوم بوضعها المراجع مع ) ن اعداد برنامج المراجعة الأوŅ و الذي ǿو عبارة عن يتمكن م
3( .كافة الإجراءات اللازمة لتǼفيذ مهمته في صورة خطوات متتالية تصل اŢ ńقيق أǿدافه   مساعديه تتضمن  

فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية:  2الفرع   
 ńتصرة مفهوم نظام الرقابة الداخلية و قبل التطرق اű إجراءات فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية نوضح بصورة

:مقوماته كما يلي                                                              
202، مرجع سابق ، ص أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل Űمد السيد سرايا ،     20، ص  1002، ترجمة Űمد تسيير الرجيب ، مǼشورات المجمع ، الأردن ، المراجعة و التفتيش المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،  2  1
202، مرجع سابق ، ص  ق الشاملأصول و قواعد المراجعة و التدقيŰمد السيد سرايا ،   3  
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: نظام الرقابة الداخلية  -1  
يتكون ǿذا الǼظام من بيئة الرقابة و إجراءات الرقابة و يتضمن كل السياسات و الإجراءات المعتمدة من ůلس الإدارة و 

كة ، للمساعدة في Ţقيق ǿدفهم في التحقق بقدر المستطاع من الǼظام و كفاءة اųاز الأعمال ، متضمǼا إدارة الشر 
الالتزام باللوائح في التحقق من حماية الأصول ، مǼع و اكتشاف التلاعبات المالية و الأخطاء ،دقة و اكتمال السجلات 

1 .المحاسبية و اعداد قوائم مالية ذات ثقة بصورة وقتية   
:مقومات نظام الرقابة الداخلية  -2  
البǼاء التǼظيمي للمؤسسة -  
الǼظام المحاسبي -  
وجود مراجعة داخلية -  
التدريب و سياسة التوظيف  -  
معايير و مستويات الأداء -  
2. الإجراءات الوقائية -  

الفرعية الŖ يتبعها المراجع في سبيل دراسته بعد المقدمة السابقة الموجزة عن نظام الرقابة الداخلية ، نقوم بتوضيح اŬطوات 
:و تقييمه لǼظام الرقابة الداخلية   

يستخدم المراجعون أساليب متعددة و ذلك بغرض فهم الǼظام و التأكد من فعاليته و التزام : جمع الاجراءات 1 -1
3.العاملين بتǼفيذǽ و مدى قدرته على انتاج معلومات صادقة و موثوقة   

:أساليب شائعة لتوثيق نظام الرقابة الداخلية و ǿي و يوجد ثلاث   
4. وصف كتابي للرقابة الداخلية لدى العميل : الوصف الǼظري -  
5.عرض بياني لإجراءات تدفق البيانات في نظام معين :  خرائط التدفق -  
عبارة عن قوائم يتم اعدادǿا عن طريق المراجع و Ţتوي على ůموعة űتلفة من الأسئلة الŖ : قوائم الاستقصاء  -                                                             
20المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، مرجع سابق ، ص   1  
202، مرجع سابق ، ص  أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل Űمد السيد سرايا ،  ، الدار العلمية الدولية للǼشر و التوزيع و دار الثقافة للǼشر ،  1، الطبعة  تدقيق الحسابات و الإجراءاتحسين يوسف القاضي ، حسين أحمد دحدوح ، 3   2

  35، ص  2000عمان ، الأردن ،
302ألفين أليتر ، جيمس لوبك ، مرجع سابق ، ص   4  
35، مرجع سابق ، ص  تدقيق الحسابات و الإجراءاتحسين يوسف القاضي ، حسين أحمد دحدوح ،   5  
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1.تتعلق بعǼاصر الرقابة الداخلية في المؤسسة ، بهدف التقييم و اūكم على مدى قوة أو ضعف ǿذǽ العǼاصر   
الفهم و التطابق الŖ تأخذ أحد Źقق المراجع ǿذا الهدف من خلال قيامه باختبارات : اختبارات التطابق  1-2

:الشكلين   
فحص عملية من بدايتها اń نهايتها.  
2.فحص عيǼة من العمليات .  
بإعادة الǼظر في تقديرǽ للمخاطر الضمǼية و الرقابية و يتم يقوم المراجع : التقييم الأولي لǼظام الرقابة الداخلية  1-3

اخلية المعدة لذلك ضمن أوراق العمل ، الŖ تهدف اŢ ńديد نقاط ذلك من خلال قائمة الاستقصاء نظام الرقابة الد
3.القوة و الضعف في الǼظام   

4.بǼهاية ǿذǽ اŬطوة يمكن للمراجع التحديد بشكل شبه نهائي لإجراءات الرقابة الداخلية الŖ يǼوي الاعتماد عليها  و  
يقوم المراجع بتǼفيذ اختبارات الاستمرارية الŖ يهدف المراجع من خلالها اń التأكد من : ختبارات الاستمرارية ا 1-4

الǼظام تعمل باستمرار و فعالة لتحقيق أǿدافه و على طول الفترة المالية و عǼدما تؤكد نتائج الفحص أن نقاط القوة في 
الفحص  إجراءاتة عالية تمكǼه من اūد من ǿذǽ اūقائق فان المراجع يمكǼه اūصول على تأكيدات رقابية أو ضمǼي

5.اŪوǿري و التفصيلي و تغيير توقيته و طبيعته   
التقييم الǼهائي و Ţديد نقاط الضعف فيه عǼد  بإجراءيقوم المراجع : التقييم الǼهائي لǼظام الرقابة الداخلية  1-5

6.تقرير و ابلاغ إدارة المؤسسة به  بإعدادام و يقوم اكتشاف سوء تطبيق و الŖ توصل اليها عǼد التقييم الأوŅ لهذا الǼظ  
فحص و تقييم الحسابات و القوائم المالية :  3الفرع   

ǿذǽ اŬطوة المتعلقة  بإجراءاتبعد أن يǼتهي المراجع من الدراسة و التقييم الǼهائي لǼظام الرقابة الداخلية يبدأ في القيام 
:بفحص اūسابات و القوائم المالية و ǿي ثلاثة إجراءات   

Ţديد اثار تقييم نظام الرقابة الداخلية -  
اختبارات التطابق -                                                             
  1 223كمال الدين مصطفى الدǿراوي ، Űمد السيد سرايا ، مرجع سابق ، ص   
135، مرجع سابق ، ص  1، الطبعة مراجعة الحسابات بين الǼظرية و التطبيق يوسف Űمد جربوع ،   2  
321، ص  1001، صǼعاء ، اليمن ، دليل الأداء الرقابي الشامل اŪهاز المركزي للرقابة و المحاسبة ،   3  
325المرجع السابق ، ص   4  
324المرجع السابق ، ص   ، نشرة المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، عمان ، مسؤولية المدقق بشأن الاتصال مع الإدارة عǼد تطبيق معايير التدقيق الدولية أحمد حلمي جمعة ، 6   5

  05، ص  2002الأردن ، 
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.انهاء عملية المراجعة  -  
كما سبق القول فان نتائج التقييم الǼهائي للمؤسسة الذي قام به المراجع  :تحديد اثار تقييم نظام الرقابة الداخلية  -1

يكون لها تأثير كبير على إجراءات المراجعة و خاصة إجراءات فحص اūسابات فعلى ضوء تلك الǼتائج يقوم المراجع 
ي يǼبغي عليه أن يقوم بإعادة الǼظر في برنامج مراجعته و Ţديدǽ لǼطاق و طبيعة و توقيت و حجم إجراءات الفحص الذ

أنه لا يمكǼه الاستغǼاء عن إجراءات فحص  إلابها ففي حالة قوة الǼظام يقوم المراجع بتخفيض إجراءات فحصه 
اūسابات أو استبعادǿا نهائيا حŕ و ان كانت المؤسسة تتمتع بǼظام رقابة داخلية ممتازة ، أما في حالة ضعف الǼظام 

1.مراجعة إضافية  بإجراءاتفيقوم بتدعيم برنامج مراجعته   
ǿي اختبارات يتم تصميمها لاختبار الأخطاء أو المخالفات الǼقدية الŖ تؤثر : اختبارات السريانية و التطابق  -2

.بشكل مباشر على أرصدة القوائم المالية فهي تمثل Ţديدا واضحا للتحريف في اūسابات   
عملية المراجعة ǿي قيام المراجع بإصدار رأيه الفř المحايد عن مدى كما نعلم أن نهاية : انهاء عملية المراجعة  -3

: صدق و عدالة المعلومات المالية تتضمǼها القوائم المالية للمؤسسة و قيامه ببعض الإجراءات استكمالا لعملية المراجعة   
التأكد من مدى توفر مبادئ و قواعد المحاسبة -  
نيةفحص الأحداث ما بعد الميزا -  
فحص تقديم القوائم المالية و المعلومات الإضافية -  
إعادة الǼظر في أوراق العمل -  
2.اصدار الرأي  -  

وسائل تǼفيذ المراجعة الخارجية و التقǼيات المعتمد عليها: 2المطلب   
ان المراجع لكي يتمكن من الادلاء برأيه حول صدق و عدالة اūسابات و القوائم المالية فانه لابد له من اتباع خطوات 

بذلك  للإدلاءله مǼظمة و لتحقيق ذلك لابد له من استخدام وسائل و تقǼيات تمكǼه من جمع الأدلة و البراǿين اللازمة 
:الرأي و ǿي   

لكي يتأكد المراجع من صحة و حقيقة الرصيد الدفتري للأصل فانه Ÿب عليه معايǼة :  المعايǼة و الجرد الفعلي -1
المثبتة لوجودǽ و القيام بعمليات العد و القياس و اŪرد و ǿذǽ الوسيلة تعتبر أǿم و الأصل على الواقع و كذلك الوثائق 

.أقوى وسيلة للتحقق من الوجود الفعلي للأصل                                                              
ǿ34ادي التميمي ، مرجع سابق ، ص   1  
20، ص  2002، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ، المراجعة الخارجية Űمد سمير الصبان ، عبد الوǿاب نصر علي ،   2  
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يهدف ǿذا الاجراء اń التأكد من سلامة الأرقام و البيانات المحاسبية المسجلة بالمستǼدات و : المراجعة الحسابية  -2
 ǽذǿ سابية فقط و رغم بساطةūاحية اǼأنها وسيلة  إلاالوسيلة ، الدفاتر و الكشوف و القوائم المالية و ذلك من ال

1.ة من مراحل العمل المحاسبي ضرورية تمكن المراجع من التأكد من الصحة اūسابية للمراحل المختلف  
ان المستǼدات ǿي الأوراق الŖ تعتبر مرجعا سليما يعتمد عليها المراجع في التأكد من : المراجعة المستǼدية  -3

وتعتبر المراجعة المستǼدية من أǿم الوسائل المستخدمة للحصول على أدلة الاثبات في . اūدوث الفعلي لواقعة معيǼة 
ųاح عملية المراجعة على دقة أدلة المراجعة المستǼدية ، حيث أنها تساعد المراجع على الربط بين  لمراجعة و يتوقفا

2.الأحداث و التصرفات المالية الŖ تمت بالمؤسسة   
بغرض التأكد ان المصادقات ǿي عبارة عن بيان أو قرار مكتوب من الغير مرسل اń المراجع : نظام المصادقات  -4

بيانات معيǼة ، و ǿذǽ الوسيلة تصǼف ضمن أقوى أدلة الاثبات كونها معدة من طرف ثالث خارج  من صحة رصيد أو
المؤسسة و تسلم مباشرة اń المراجع و تساعد المصادقات الŹ Ŗصل عليها المراجع في التحقق من الوجود الفعلي و من 

الأرصدة الǼقدية لدى البǼوك أرصدة العملاء ، الملكية و من التقييم لبعض الأصول غير موجودة Şيازة المؤسسة مثل 
3.أوراق القبض ، الأوراق المالية المودعة لدى البǼوك و المخزون المملوك للمؤسسة لدى الغير   

Źتاج المراجع أثǼاء عمله اń بعض الإيضاحات من داخل المؤسسة عن بعض الǼظم  :نظام الاستفسارات و التتبع  -5
ت الŢ Ŗتاج اń تفسير خاص و للوصول اń فهم لتلك الǼقاط يوجه المراجع بعض الأسئلة أو و العمليات أو الإجراءا

الشفوية أو التحريرية ، و على : الاستفسارات اń المختصين داخل المؤسسة و ǿذǽ الاستفسارات تأخذ أحد الشكلين 
Ǽا قبل أن يقتǿتلقا Ŗرص في البحث عن مدى صحة الإجابات الŹ 4.ع بها المراجع أن  

تتمثل ǿذǽ الوسيلة اجراء مقارنات بين معلومات الفترة اūالية و  :نظام المقارنات و الربط بين المعلومات  -6
و دراسة العلاقات بين عǼاصر المعلومات و مقارنة الفترات السابقة و دراسة العلاقات بين المعلومات المالية و الغير المالية 

5. نفس الصǼاعة المعلومات بمعلومات مماثلة في  
و Ţليل متمعن لبعض العمليات أو انتقاديهيقوم المراجع من خلال ǿذǽ الوسيلة بدراسة : المراجعة الانتقادية  -7                                                             
42، مرجع سابق ، ص أصول و قواعد المراجعة و التدقيق الشامل Űمد السيد سرايا ،     252، ص  ابقس جعمر عبيد سعد شريم ، لطف حمود بركات ،  2  1
254المرجع السابق ، ص   ، الوراق للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، التدقيق الداخلي بين الǼظرية و التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الداخلي الدولية خلف عبد الله الوردات ، 4   3

  202، ص  2002
243كمال الدين مصطفى الدǿراوي ، Űمد السيد سرايا ، مرجع سابق ، ص    5  
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1.بعض الدفاتر و السجلات أو أحد اūسابات أو القوائم المالية    
لعمل المراجع و Ÿب عليه القيام به ، ان ǿذا الاجراء يعتبر ǿاما و ضروري : فحص و تقييم نظام الرقابة الداخلية  -8

فمن خلاله يتمكن المراجع من Ţديد نطاق عملية المراجعة و تقدير مدى الاعتماد على ذلك الǼظام و Ţديد حجم 
2. بإجراءاتهاالعيǼة و الاختبارات الŸ Ŗب عليه أن يقوم   

، ǿذǽ الشهادات لا يǼتج عǼها أدلة أو  ǿي شهادات Źصل عليها المراجع من داخل المؤسسة:  الشهاداتنظام  -9
و انما تمكن المراجع من التأكد من سلامة الإجراءات الŖ يقوم بها ، و كذلك تغطية موقفه خارج نطاق قرائن اثبات 
3.الإجراءات                                                                          

243عبيد سعد الشريم ، لطف حمود بركات ، مرجع سابق ، ص   1  
24عبد السلام عبد الله سعيد ، مرجع سابق ، ص   2  
Ű22مد بوتين ، مرجع سابق ، ص   3  
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الخارجية معايير المراجعة: 4المبحث   
يمكن اعتبار معايير المراجعة كمقياس للجودة من حيث أداء المراجع للإجراءات و الأǿداف الŖ يعمل على Ţقيقها   

الذي يقوم به المراجع فالمعايير الŖ سǼتطرق اليها تعتبر كǼموذج أو الǼمط الذي يستخدم للحكم عن مدى جودة العمل 
1.الǼسبي فمعايير المراجعة تمتاز بعدم التغيير و الثبات   

:و يمكن سرد الأǿداف المǼتظرة من المعايير الموضوعة في ما يلي   
ارشاد المراجع أثǼاء قيام بعمله  -  
كيفية تǼفيذ عملية المراجعة مع Ţديد نوعية العمل الذي يقوم به المراجع   -  
Ţ.2ديد مسؤولية المراجع نتيجة قيامه بالفحص  -  

ضمن   1045القانونيين أول من عمل جاǿدا على وضع معايير أداء معيǼة صدرت في يعتبر المعهد الأمريكي للمحاسبين 
وقد تضمن ǿذا الكتاب على معايير المراجعة المتعارف عليها مقسمة  –معايير المراجعة المتعارف عليها  –كتاب بعǼوان 

:اń ثلاثة ůموعات رئيسية و ǿي   
معايير عامة. 1  
معايير العمل الميداني .2  
3.ايير اعداد التقرير مع .3  
( الشخصية ) المعايير العامة : 1لمطلب ا  

و توصف ǿذǽ المجموعة بأنها عامة لكونها تعد لمقابلة معايير العمل الميداني و معايير التقرير ، كما أنها توصف بأنها 
4.شخصية لأنها Ţتوي على الصفات الشخصية للمدقق اŬارجي   

:الشخصية من ثلاثة معايير و تكون المعايير العامة أو   
التأǿيل العلمي و العملي -  
الاستقلال  -  
. الملائمة العǼاية المهǼية - ، ص  2002، رسالة ماجستير غير مǼشورة ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة اŪزائر  معايير المراجعة و تطبيقها في الجزائربو سماحة ،  1                                                            

50  
32شعباني لطفي ، مرجع سابق ، ص   2  
44خالد أمين عبد الله ، مرجع سابق ، ص   3  
43، ص  2012، دار صفاء للǼشر و التوزيع ، عمان ،  المدخل الى التدقيق و التأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيقأحمد حلمي جمعة ،   4  
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: التأǿيل العلمي و العملي  -1  
معǿ Řذا ان يكون لدى المراجع مؤǿلا جامعيا في المحاسبة و المراجعة و كذلك اūصول على  :لتأǿيل العلمي ا 1-1 

.باŪوانب السلوكية و الإدارة مثل الاقتصاد و الإحصاء  كالإلمامقدر كاف من جوانب المعرفة المرتبطة بالعلوم الأخرى    
رغب في أن يكون مراجعا قضاء فترة من الزمن معǿ Řذا المعيار أنه Ÿب على الشخص الذي ي: لتأǿيل العملي ا 1-2

1.للتدريب العملي و معرفة أصول المهǼة Ţت اشراف شخص مهř ذو خبرة   
المراجع أو المراجعين خلال كافة مراحل العمل المراجعة الاستقلال و الذي يعرف  يتوفر فيŸب أن : الاستقلال  -2

2.بأنه القدرة على العمل بǼزاǿة و موضوعية   
فهذا الاستقلال يمثل حجر الأساس أو الزاوية بالǼسبة لمهǼة المراجعة و من ثم فانه Ÿب تأكيد ǿذا المعيار في برنامج 

تدريب المراجعين فضلا عن تأكيدǽ عن الاشراف و متابعة أداء مهمة المراجعة فتبرير المǼفعة الاقتصادية و الاجتماعية 
تضمن رأي غير متحيز عن المعلومات المحاسبية ، أي أن رأي المراجع يكون لا قيمة لتقرير المراجعة انما يعتمد على كونه ي

3.له اجتماعيا أو اقتصاديا اذا كان المراجع غير مستقلا عن عميله   
ان ǿذا المعيار يشرط على المراجع بأن يبذل العǼاية و المهارة المهǼية المعقولة عǼد أداء : العǼاية المهǼية الملائمة  -3

 آدابكان المراجع لا يتمتع بالمهارات اللازمة و لا يمارس عمله بدرجة العǼاية المعقولة فانه يكون قد خالف   فإذاه عمل
المهǼة و  آدابالمهǼة و أخلاقياتها ، كما يعبر űلا بواجباته القانونية و بذل العǼاية المعقولة فانه يعملون قد خالف 

اكتمال أوراق العمل ،  : أخلاقياتها ، كما يعتبر űلا بواجباته القانونية و بذل العǼاية المهǼية المعقولة يشمل جوانب مثل 
كفاية أدلة المراجعة و ملائمة تقرير المراجعة ، كما Ÿب أن يتجǼب المراجع كمهř الإهمال و لكن لا يتوقع مǼه أن يصل 

4.فة اūالات للحكم المثاŅ في كا  
معايير العمل الميداني: 2المطلب   

يطلق على ǿذǽ المعايير بمعايير العمل الميداني نظرا لأنها تمثل معايير تǼفيذية ترتبط باŪانب التǼفيذي لعملية المراجعة و 
.ليس باŪانب التǼظيمي و المرتبط بالمعايير العامة للمراجعة                                                                

51غسان فلاح المطارنة ، مرجع سابق ، ص   1  
54، ص  1003، مركز جامعة القاǿرة لتعليم المفتوح ، مصر ، أساسيات المراجعة ،  آخرونمǼصور حامد Űمود و   2  
52وليام توماس ، أمرسون Ǽǿكي ، مرجع سابق ، ص   3  
52، مرجع سابق ، ص التطورات الحديثة في المراجعة طفي ، أمين السيد ل  4  
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:لاثة معايير كما يلي تتمثل معايير العمل الميداني في ث  
التخطيط و الاشراف  -  
دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية -  
1.أدلة قرائن الاثبات  -  
يتضمن ţطيط عملية المراجعة الاستراتيجية بمعŘ الرؤية و اŬطة الŖ سيتبعها المراجع عǼد : التخطيط و الاشراف  -1

2.قيامه بأعمال المراجعة   
و Ÿب على المراجع في نهاية ǿذǽ اŬطوة أن يقوم بأعداد برنامج المراجعة مستفيدا في ذلك بالمعلومات الŖ حصل عليها 

تعديل بعض الإجراءات الŖ يǼضمها برنامج المراجعة عǼد اūصول على خلال فترة التخطيط و مع مراعاة أمكانية 
راجع من التخطيط السليم و الفاعل لعمله ، فانه عليه أن يفهم معلومات إضافية تستوجب التعديل و لكي يتمكن الم

3.طبيعة العمل و تǼظيمه لأن ǿذا يمكǼه من تقدير الأثر المحتمل للأحداث و العمليات على القوائم المالية   
يعتبر نظام الرقابة الداخلية لدى العميل من أǿم المفاǿيم و اŪوانب الŖ : دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية  -2

تركز عليها عملية المراجعة و ذلك لما يوفرǽ من بيانات و معلومات مالية يمكن الاعتماد عليها ، بل ان إجراءات الرقابة 
في المؤسسة ، من Ǽǿا جاءت  الداخلية ǿي أساس كل مهمة مراجعة فمن خلالها يتضح مدى مصداقية نظام المعلومات

أهمية ǿذا المعيار المتعلق بتغيير نظام الرقابة الداخلية حيث يستوجب على المراجع أن يقوم بدراسة و تقييم نظام الرقابة 
4.المراجعة و الفحص للحسابات  بإجراءاتالداخلية المتبع لدى العميل قبل قيامه   

جعة يصل المراجع اń نقطة يكون قد حصل عǼدǿا على قدر كاف من أدلة أثǼاء عملية المرا: أدلة قرائن الاثبات  -3
 ǽللمراجع أخذا في اعتبار řو التقدير المهǿ قطةǼال ǽذǿ ددŹ ه من ابداء رأيه في القوائم المالية و الذيǼالاثبات تمك

 لإبداءالŖ تمثل أساسا معقولا للمراجع أدلة المراجعة الكافية طبقا لهذا المعيار ǿي  فإذاالظروف المحيطة بعملية المراجعة ، 
5.رأيه فيما يتعلق بالقوائم المالية                                                                

42خالد أمين عبد الله ، مرجع سابق ، ص   1  
31عبد السلام عبد الله السعيد أبو سرعة ، مرجع سابق ، ص   2  
21المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، مرجع سابق ، ص   3  
22سميرة بلخيضر ، مرجع سابق ، ص   4  
41وليام توماس ، أمرسون Ǽǿكي ، مرجع سابق ، ص   5  
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معايير اعداد التقرير : 3المطلب   
 :ترتبط ǿذǽ المعايير بكيفية اعداد التقرير الǼهائي لمراجع اūسابات و تشتمل ǿذǽ المعايير على أربعة معايير  

احترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها -  
اثبات تطبيق المبادئ المحاسبية -  
كفاية المعلومات -  
1.داء الرأي اب -  
وفقا لهذا المعيار Ÿب على المراجع أن يشير في تقريرǽ بǼتائج عملية : احترام المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  -1

اطار عام Źكم الطرق : الŖ تعرف بأنها المراجعة اń أن القوائم المالية قد أعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و 
و الإجراءات المتبعة في اثبات العمليات المالية و اعداد القوائم المالية و ǿي تعميمات و مرشدات توجيهية عامة تتصف 

2.بالشمول و الملائمة كما أنها قابلة للاستخدام   
وري للتأكيد على أن التغيرات في القوائم المالية ان الثبات من فترة لأخرى ضر : اثبات تطبيق المبادئ المحاسبية  -2

 ńشأ من تغير المبادئ المحاسبية و يهدف اǼمن فترة لأخرى قد نشأة نتيجة أنشطة المشروع المختلفة و لم ت:  
التأكيد على أن المقدرة على المقارنة بين القوائم المالية للفترات المتتالية لا تتأثر بشكل جوǿري بالتغيرات في تطبيق  -

 المبادئ او الطرق المحاسبية 
3.و تأثرت فان ǿذا سيتطلب تعديل ملائم في تقرير المراجعة و لو حدثت  

في البيانات المالية يكون بشكل كافي و أنه القادر على عكس يقصد بها بأن التفسير المتوفر : كفاية المعلومات   -3
قراءة واضحة و صحيحة و دقيقة لمحتويات البيانات المالية من كافة الأطراف الŖ لها مصلحة من ǿذǽ البيانات و تلك 

4.الŖ ستتعامل مع ǿذǽ البيانات خلال السǼوات القادمة   
تبين للمراجع أن ǿذǽ القوائم لا  فإذافالقوائم المالية تقدم معلومات اń مستخدميها تساعدǿم في اţاذ قرارات اقتصادية 

تفصح عن المعلومات الضرورية فيجب عليه أن يذكر ذلك في تقريرǽ و أن يقيد رأيه ، و يمكن تقييم مدى كفاية الإفصاح 
:و ǿي  23الدوŅ رقم  من معيار المراجعة 15فقرة عما حددتها   

الإفصاح عن الظروف الأساسية  -                                                             
43مرجع سابق ، ص سردوك فاتح ،     41، ص  2002، دار اūامد للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  1، الطبعة مقدمة في نظرية المحاسبة و المراجعة حيدر Űمد علي بř عطا ، 2   1
  3 41وليام توماس ، أمرسون  Ǽǿكي ، مرجع سابق ، ص  
  4 31، ص  ů ،41  ،2002لة المدقق ، العدد الإفصاح و معايير المحاسبة الدولية Űمد البشير ،  
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أن يكون الإفصاح صرŹا في الǼسبية اń احتمال عدم قدرة المؤسسة على الاستمرار في الǼشاط و الŖ تتعلق بقيم و  -
1.تبويب كل من الأصول و الالتزامات   

:اعداد التقرير على ما يلي نص ǿذا المعيار و الذي يعد الرابع من معايير : ابداء الرأي  -4  
Ÿب  أن Źتوي التقرير على تعبير المراجع عن رأيه الإجماŅ قي القوائم المالية أو على رأيه عن بعض العǼاصر الŖ أثرت 

و عǼدما لا يمكن التعبير عن الرأي الإجماŅ في القوائم المالية المرفقة بالتقرير Ÿب ان Źدد في . على عدم ابداء الرأي 
2.لتقرير على Ŵو قاطع إشارة اń طبيعة عمل المراجع و اń درجة مسؤوليته ا   

                                                           1  ، Ņة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة و تحديات الألفية الثالثة جورج دانيال غاǼامعية للطبع تطوير مهŪدرية ، الدار اǼشر و التوزيع ، الإسكǼو ال
  122، ص  2002/2003، مصر ، 

Ű51مد Űمد عبد القادر الديسطي ، أحمد حامد حجاج ، مرجع سابق ، ص   2  
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 المراجعة ماǿية : المبحث الأول

ظهور المراجعة وبلوغها ǿذا المستوى من التطور كان امرا حتميا بسبب كبر حجم المؤسسات وتشعب وظائفها مع  إن    
 . زيادة تداخل الفروع الامر الذي زاد من صعوبة رقابة ملاك المؤسسة لتسييرǿا من جانب التدفقات اūقيقية والمالية

 إńوسǼحاول من خلال ǿذا المبحث بتقديم ماǿية المراجعة نستهلها في بداية الامر بالتطور التارźي لمفهوم المراجعة ثم 
 .أنواع المراجعة والمعايير العامة الŢ Ŗكمها إńفي المطلب الثالث سǼتطرق  إمافروض المراجعة في المطلب الثاني 

 التاريخي مفهوم المراجعة وتطورǿا: المطلب الأول

 التطور التاريخي للمراجعة : الفرع الأول
نستهله بتقديم نبذة تارźية حول المراجعة وتطور مفهومها عبر العصور وظهورǿا لدى اūكام القدامى، حيث تدل     

الوثائق التارźية على أن حكومات قدماء المصريين و اليونان كانت تستخدم المراجعين للتأكد من صحة اūسابات 
 .العامة

 :1011الفترة من العصر القديم حتى سنة  -1
في أوائل ǿذǽ الفترة كانت المحاسبة مقصورة على الوحدات اūكومية والمشروعات العائلية وكان الاǿتمام مǼصبا على     

 1.اتر المخزون السلعي وكان الهدف الأساسي في ǿذǽ اūقبة من التاريخ ǿو توخي اūذر ومǼع أي تلاعب او غش بالدف
، الإغريقيين الذين  اليونانيين ، حيث تدل الوثائق التارźية على انه تم استخدام المراجعة في حكومات قدماء المصريين

اشتهروا بدقة تǼظيم حساباتهم، فقد استخدموا المراجعين للتأكد من صحة اūسابات العامة، و كان المراجع وقتها يستمع 
 إń القيود المثبتة للدفاتر و السجلات للوقوف على مدى صحتها،  

2.و معǼاǿا يستمع (  Audire( يةǼمشتقة من الكلمة اللاتي (Auditing ) إن كلمة تدقيق  حيث   
وعموما في ǿذǽ الفترة من التاريخ كان الهدف من عملية المراجعة ǿو التأكد من أمانة المقيمين على   

مع عدم وجود  011تفصيلية  ، الشؤون المالية ، و كانت عملية المراجعة و الŖ عرفت في نهاية ǿذǽ الفترة  
3. الرقابة الداخلية أو معرفة نظم  غير  شهادة الماستر في علوم التسييركرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل ، مذ  ماليةلالخارجية في تحسين جودة القوائم االمراجعة  دور،  حسن Űمد العربي2   01ص ، 0991 ، ، بيروت ، دار الǼهضة العربية للطباعة والǼشر المراجعة معايير وإجراءاتإدريس عبد السلام اشتيوي ،  1                                                             

  14 ، ص 4101/4102،  ، جامعة Űمد خيضر بسكرة ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، ţصص فحص Űاسبي مǼشورة
  3  02، ص  مرجع سابق ، إدريس عبد السلام أشتوي 
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: 1501حتى  1011 الفترة من -2  
ǿم ما يميز ǿذǽ الفترة بزوغ بوادر ظهور الثورة الصǼاعية الŖ أحدثت تغيرا جذريا في كل المجالات حيث ظهر ألعل 

1.ادة اūاجة للمراجعة و المراجعينالانفصال الفعلي لملكية المؤسسة عن الإدارة و زي  
2.ابة الداخلية على عمليات المشروعو ظهور نوع من الرق كما تميزت بظهور نظرية القيد المزدوج في الǼظام المحاسبي  

: 1010حتى  1501الفترة من  -3  
بعد ظهور الثورة الصǼاعية ،حصل تغيير شامل للمجتمع و بالتاŅ ظهرت اūاجة اń تكوين وحدات اقتصادية و من Ǽǿا 

فبعد ǿذǽ . سجيل عمليات صاحب الوحدة بدأ اǿتمام المحاسبة بتسجيل عمليات الوحدة الاقتصادية و ليس الاǿتمام بت
3.التطورات اصبح المجال مفتوحا أمام المراجعة لتصبح كمهǼة لا يستهان بها   

:الى وقتنا الحاضر  1010الفترة من  -4  
و بظهور الشركات الكبيرة و تبř أنظمة الرقابة الداخلية و الŖ اصبح المراجع  0911في ǿذǽ الفترة و خاصة بعد سǼة 

وفي أواخر ǿذǽ الفترة استخدم أسلوب العيǼات  عليها اعتمادا كليا في عملية المراجعة  أصبحت المراجعة اختبارية ، يعتمد
الإحصائية في عمليات المراجعة ثم أصبحت تعتمد على العيǼات المختارة على أساس علمي و ليس على أساس اūكم 

ǿو إعطاء رأي فŰ řايد حول مدى عدالة القوائم المالية و  فأصبحأما الهدف الأساسي لعملية المراجعة  الشخصي ،
 4.ئج الاعمال للشركات لمركز الماŅ و نتاتمثيلها ل

و خلاصة القول أن المراجعة في الوقت اūاضر أصبحت تقوم على العيǼات الإحصائية للعمليات المختلفة المختارة على   
كليا على نظم الرقابة الداخلية المطبقة فعلا   اعتماداأساس علمي و ليس على أساس اūكم الشخصي للمراجع ،و تعتمد 

فŰ řايد حول القوائم المالية و مدى عدالتها في تمثيل المركز الماŅ و ،و أصبح الهدف الأساسي للمراجعة ǿو إعطاء رأي 
نتائج الاعمال للمؤسسة ،أما اكتشاف الغش و التلاعب و غيرǿا فهو ǿدف ثانوي و ليس أساسي ،ومن ذلك يستǼتج 

جراءات الضرورية أن المراجع ليس مسؤولا عن  عدم اكتشاف أي تلاعب أو غش اذا ما أثبتت عدم تقصيرǽ في اتباع الإ
                                                            5.للمراجعة في سبيل Ţقيق معايير المراجعة المقبولة و المتعارف عليها 

،غير مǼشورة،مذكرة مكملة لǼيل شهادة الماجستير  ، دور المراجعة في تقييم أداء نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة الاقتصاديةعزوز ميلود   1 
10، ص  4112/ 4111سكيكدة ،،  0922أوت  41قتصادية ، جامعة ţصص اقتصاد و تسيير المؤسسات ، كلية علوم التسيير و العلوم الا متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم ، رسالة مقدمة ضمن  التكامل بين المراجعة الداخلية و المراجعة الخارجيةعبد السلام عبد الله سعيد أبو سرعة ،  2  

  11، ص  4119/4101،  0فرع Űاسبة و تدقيق ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة  اŪزائر  ، غير مǼشورةالتجارية 
  3 11عزوز ميلود ، مرجع سابق ، ص  
01ادريس عبد السلام اشتوي ، مرجع سابق ، ص   ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة  المؤسسة الاقتصادية مساǿمة المراجعة الداخلية في تقييم الأداء المالي فيصلحاوي الياس عبد الرحيم ،  5  4

، جامعة Űمد خيضر ، بسكرة ،  صادية و التجارية و علوم التسيير، ţصص فحص Űاسبي ،كلية العلوم الاقت غير مǼشورةالماستر في العلوم المالية و المحاسبية 
  11، ص  4102/4101
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ةتعريف المراجع: 2الفرع   
   :ان تعاريف المراجعة تشترك في الأǿداف الŢ Ŗققها و المجالات الŖ تعمل فيها و نذكر مǼها      

اūصول و التقييم و بصورة موضوعية  لأجلالمراجعة بأنها إجراءات مǼتظمة : عرف  المحاسبين الامركيين :  1تعريف  -
الاقتصادية و الاحداث لتحديد درجة العلاقة  بين ǿذǽ الاقرارات و مقياس معين و إيصال  بالإقراراتالأدلة المتعلقة 

 1.الǼتائج اń المستفيدين 
مسعى أو طريقة مǼهجية مقدمة بشكل مǼسق من طرف :عرفت مǼظمة العمل الفرنسي المراجعة على انها :  2تعريف  -

و التقييم بغية اصدار حكم معلل و مستقل ، استǼادا على معايير التقييم ،وتقدير  تقǼياتمهř يستعمل ůموعة من 
2.مصداقية و فعالية الǼظام و الإجراءات المتعلقة بالتǼظيم   

لقد عرفت المراجعة على أنها عملية šميع و تقديم أدلة الاثبات و : عرفها الدكتور حاتم Űمد الشيشř :  3 تعريف -
Ţديد و اعداد التقارير عن مدى التوافق بين المعلومات و المعايير المحددة مقدما و Ÿب ان تتم عملية المراجعة بواسطة 

3.شخص فŰ řايد   
ومǼهم من يǼظر للمراجعة على أنها فحص للقوائم المالية يشتمل Şث و تقييم و Ţليل السجلات و :  4تعريف  -

المستخدمة في تلخيص العمليات المختلفة و  للأدلةالإجراءات و نواحي الرقابة المحاسبية للمشروع مع Ţليل انتقادي 
راجع بتقرير مكتوب يوضع Ţت تصرف اŪهات الŖ التقرير عǼها في القوائم المالية و يǼتهي الفحص الذي يقوم به الم
 4.تعتمد على القوائم المالية و الŖ تعطي في مضمونها رأيه فيها 

و يمكن ان نلخص من ǿذǽ التعاريف تعريف شامل للمراجعة حيث تشتمل عملية المراجعة الفحص و التحقيق      
 .مال والتقرير حول المعلومات المقدمة و المصورة لǼتائج الاع

 التأكد من صحة قياس العمليات الŖ تم تسجيلها و Ţليلها و تبويبها  : الفحص -
 5. إمكانية اūكم على صلاحية القوائم المالية كتعبير سليم لǼتائج الاعمال خلال فترة معيǼة: التحقق -
 41، ص ص  4111، دار وائل للǼشر و التوزيع ، الأردن ،  عمان ،  4، الطبعة  دقيق من الناحية النظرية و العلميةمدخل الى التǿادي التميمي ، .  د1                                                             6.لمستخدمي القوائم المالية و ǿو بلورة نتائج الفحص و التحقيق و اثباتها بتقرير مكتوب يقدم : التقرير -
المطبوعات اŪامعية ، الساحة المركزية  ، ديوان المراجعة و تدقيق الحسابات الاطار النظري و الممارسة التطبيقية، مسعود صديقي ،  Űمد التهامي طواǿر2   40-
  01، ص  4110ن عكǼون ، اŪزائر ، ، ب
  řمد الشيشŰ شر و التوزيع ، ، أساسيات المراجعة مدخل معاصرحاتمǼ3 01، ص 4112مصر ،  ، المكتبة العصرية لل  
40، ص  0912، دار الǼهضة العربية ، القاǿرة ،  المراجعة و أصولها العلميةعبد المǼعم Űمود ، عيسى أبو طبل ،     .40، ص  4100، عمان ،  0، دار المسيرة للǼشر و التوزيع و الطباعة ، الطبعة علم تدقيق الحسابات ،  آخرونرأفت سلامة Űمود و  5  4
.Ű04مد التهامي الطواǿر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص  6  
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فروض المراجعة :  2 لمطلبا  
تقوم المراجعة على جملة من الفروض يتخذ مǼها اطار نظري يمكن الرجوع اليه في عمليات المراجعة المختلفة ، لذلك 

:سǼورد اǿم الفروض التجريبية لها في الاتي   
قابلية البيانات للفحص.0  
المراجع و الإدارة عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة.4  
خلو القوائم المالية و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء تواطئية . 0  
وجود نظام سليم للرقابة الداخلية .1  
التطبيق المǼاسب للمبادئ المحاسبية.2  
العǼاصر و المفردات الŖ كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل.1  
1.عمله كمراجع فقط مراقب اūسابات يزاول .2  
 :قابلية البيانات للفحص  -1

من الملاحظ أن ǿذا الفرض مرتبط بوجود مهǼة المراجعة ،فان لم تكن البيانات و القوائم المالية قابلة للفحص فلا مبرر 
و يǼبع ǿذا الفرض من المعايير المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبية و اŬطوط العريضة الŖ  اذن لوجود ǿذǽ المهǼة 

:نظام للاتصال بين معدي المعلومات و مستخدميها و تتمثل ǿذǽ المعايير في  لإŸادنسترشد بها   
الŖ تعبر عǼها  بالأحداثضرورة ملائمة المعلومات المحاسبية لاحتياجات المستخدمين و ارتباطها : الملائمة -  
التوصل اń مقاييس و نتائج موحدة : القابلية للفحص -  
تسجيل اūقائق بطريقة عادلة و موضوعية :البعد عن التحيز -  
2. وǿي خاصية Ÿب أن تتحلى بها المعلومات المحاسبية: القابلية للقياس الكمي -  
 :عدم وجود تعارض حتمي بين مصلحة المراجع و الإدارة  -2

يقوم ǿذا الفرض على التبادل في المǼافع بين المراجع و الإدارة ،من خلال امداد لهذǽ الأخيرة بمعلومات تمت مراجعتها من 
تطيع أن يبدي طرف المراجع بغية اţاذ على أساسها قرارات صائبة و العكس كذلك بالǼسبة للمراجع بمدǽ بمعلومات يس

.على أساسها رأي فŰ řايد صائب على واقع و حقيقة تمثيل المعلومات المحاسبية للمؤسسة   
:خلو القوائم المالية و أية معلومات تقدم للفحص من أية أخطاء و تواطئية  -3  

                                                           
  01-00، ص ص  4111، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، ( الأسس العلمية و العملية )أسس المراجعة  ،  آخرونعبد الفتاح الصحن و   2  1 00-04المرجع السابق ، ص ص  
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اللازمة و عدم مسؤوليته يشير ǿذا الفرض مسؤولية المراجع عن اكتشاف الأخطاء الواضحة عن طريق بذل العǼاية المهǼية 
.عن اكتشاف  و التلاعب الŖ تم التواطؤ فيها خاصة عǼد تقيدǽ بمعايير المراجعة المتفق عليها   

:وجود نظام سليم للرقابة الداخلية  -4  
ان وجود نظام سليم و قوي للرقابة الداخلية داخل المؤسسة يمكن من التقليل من حدوث الأخطاء و التلاعبات ان لم 

1.حذفها نهائيا كما Ÿعل المراجعة اقتصادية و عملية بتبř المراجعة الاختيارية بدلا عن التفصيلية  نقل  
  :التطبيق المناسب للمبادئ المحاسبية  -0

يعǿ řذا الفرض ان مراقبي اūسابات يسترشدون بالمبادئ المحاسبية المعارف عليها كمؤشر للحكم على سلامة المواقف 
المعيǼة و انه حŕ الان لا توجد قائمة Űددة بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و ما يشيرǽ التطبيق العملي لها من مشاكل 

.و أراء Ţتاج اń حسم صريح   
ǿذا الفرض مشكلة Ţديد مسؤولية المراجع عǼدما تكون ǿذǽ المبادئ قاصرة أو غير موجودة و Ŵن نرى أنه في  و يشير

.ǿذǽ اūالة سوف تكون الاحكام شخصية اń حد كبير   
:العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل  -6  

ض المحاسبة و ǿو فرض استمرار المشروع و يعǿ řذا الفرض أن مراقب ųد أن ǿذا الفرض مستمد من أحد فرو 
اūسابات اذا اتضح له أن إدارة المشروع رشيدة في تصرفاتها و ان الرقابة الداخلية سلمية فانه يفترض أن يستمر الوضع  

إدارة المشروع تميل  اتضح للمراقب أن فإذا اذا  وجد الدليل على عكس ذلك و العكس صحيح ، إلاكذلك في المستقبل 
اń التلاعب في قيم الأصول او أن الرقابة الداخلية ضعيفة فانه Ÿب أن يأخذ ذلك في الاعتبار و يكون في حرص مǼها 

.في الفترات القادمة ومن ناحية أخرى فانه بدون ǿذا الفرض تصبح عملية المراجعة مستحيلة ان لم تكن غير ممكǼة   
:مراقب الحسابات يزاول عمله كمراجع فقط  -7  

مراقب اūسابات في أداء عمله و يمثل استقلال مراقب اūسابات سǼدا ( استقلال ) و يشير ǿذا الفرض موضوع 
.أساسيا ūيدة عملية المراجعة و من ثم فأي عمل يقصد مǼه التقليل من ǿذا الاستقلال Ÿب أن يدرس ŝدية   

:ي لمراقب الحسابات التزامات مهنية تتناسب و ǿذا المركز يفرض المركز المهن -5  
ųد أن ǿذا الفرض لم يوضع Ţت الدراسة الشاملة و مع ذلك فان الالتزامات المهǼية الŖ يفرضها مركز راقب اūسابات 

ن Ţديد المفهوم و بǼاءا على ǿذا الفرض يمك.قد تم الاعتراف بها اń حد ما بقبول مستويات المراجعة المتعارف عليها 
المهř للعǼاية المطلوبة من مراقب اūسابات عǼد مزاولته للمهǼة و يكون ǿذا الفرض مع الفرض السابق الأساس القوي 
2.لتحديد مسؤولية مراقب اūسابات šاǽ المجتمع و عميله و زملاءǽ و من المتوقع أن يزداد الاǿتمام بهذا الفرض مستقبلا                                                             

Ű00-01مد التهامي الطواǿر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص ص   1  
00-01، مرجع سابق ، ص ص آخرونعبد الفتاح الصحن و   2  
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:أنواع المراجعة و المعايير العامة التي تحكمها  : 3لمطلب ا  
:أنواع المراجعة و المراجعين :  1الفرع   

:أنواع المراجعة  -1  
لا يمكن التطرق اń المراجعة دون معرفة أنواعها مع مراعاة إمكانية استخدام أكثر من أساس للتبويب في ان واحد فرغم 

ǿقوم بدراسة أنواع المراجعة تعدد أنواع المراجعة فهذا لا يؤثر على جوǼا و المهمة المخولة لها فسǿ1: ر  
من حيث الǼطاق .0  
من حيث الوقت.4  
من حيث المسؤولية.0  
من حيث درجة الالزام.1  
2.من حيث الشمول و المسؤولية في التǼفيذ .2  
:تصنيف المراجعة من حيث النطاق  1-1  

 ńالها أو نطاقها اů يمكن أن تقسم المراجعة حسب :  
مراجعة كاملة .  
. مراجعة جزئية.  
:المراجعة كاملة 1-1-1  
بداية لايقصد بالمراجعة الكاملة فحص كل عملية تمت خلال فترة Űاسبية معيǼة أو بمعŘ اخر مراجعة جميع القيود و  

المراجعة من حيث نطاقها قد Ţولت من مراجعة تفصيلية كاملة بهدف  العمليات في دفاتر المǼشأة و لهذا يمكن القول أن
اكتشاف الأخطاء و الغش و التلاعب و التزوير في الدفاتر و السجلات اń مراجعة كاملة تعتمد على أسلوب الفحص 

ة القوائم و العشوائي و ذلك باستخدام أساليب كمية معيǼة و الهدف ǿو التأكد من صحة حسابات المǼشأة و مدى دلال
التقارير المالية عن نتيجة الǼشاط و المركز الماŅ للمǼشأة و لهذا يعطي للمراجع سلطة غير مقيدة بشرط في Ţديد حجم و 

نوع العمليات و المستǼدات الŖ سوف يراجعها كما له حق تقرير حجم الاختبارات الŖ سوف Ÿريها دون تدخل من 
3.إدارة المǼشأة  ، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم المراجعة الداخلية مهمتها و مساǿمتها في تحسين تسيير المؤسسة شعباني لطفي ،  1                                                             

  01، ص  4110/4111، فرع إدارة الأعمال ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة اŪزائر ،  غير مǼشورةالاقتصادية 
42، ص  4111، دار وائل للǼشر ، عمان ،  (الناحية النظرية و العلمية ) علم تدقيق الحسابات ،  خالد أمين عبد الله  2  
42، ص  0992، بدون دار نشر ، أصول المراجعة جمعه شهاب الدين ، Źيى حسين عبيد ، . د  3  
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: المراجعة الجزئية  1-1-2  
يقصد بالمراجعة اŪزئية المراجعة الŖ يقتصر فيها عمل المراجع على بعض العمليات المعيǼة أو ǿي بمثابة ذلك الǼوع من 

 Ŗهة الŪالمراجعة الذي توضع فيه بعض القيود على نطاق فحص المراجع للعمليات المالية مع الاخذ بعين الاعتبار أن ا
ابات ǿي الŢ Ŗدد العمليات المطلوب مراجعتها و تدقيقها على سبيل اūصر ،و في ǿذǽ اūالة فان تعين مراجع اūس

مسؤولية المراجع تǼحصر في ůال المراجعة المكلف بها و حŕ لا يتسبب اń المراجع أي اتهام بالتقصير في أداء مهمته فانه 
ة ،و الهدف مǼها ǿو أن يتمكن مراجع اūسابات من Ÿب أن يكون Ǽǿاك اتفاق كتابي يوضح نطاق عملية المراجع

.التقرير عن اŬطوات الŖ أتبعت و الǼتائج الŖ توصل اليها  
أن مراجعة اūسابات سواء كانت كاملة أن جزئية تتوقف على الالزام القانوني لهذǽ المؤسسات و علاقتها بالملاك ،و 

بيǼما بالǼسبة لشركات الأشخاص و المؤسسات الفردية فان ذلك يتوقف لذلك فان الشركة المساهمة تتبع المراجعة الكاملة 
1.على طبيعة الاتفاق و عقد الشركة لتحديد طبيعة المراجعة و حدودǿا  

:تصنيف المراجعة من حيث الوقت  1-2  
:نوعين فان المراجعة تǼقسم اń  انطلاقا من مǼظور الوقت الذي تم فيه مراجعة űتلف الاعمال المرتبطة بها ،  

مراجعة مستمرة.  

2.مراجعة نهائية .  
:المراجعة المستمرة  1-2-1  
تتم وفقا لبرنامج زمŰ řدد مسبقا مع ضرورة اجراء مراجعة  السǼة المالية و غالبا ما و ǿي المراجعة الŖ تتم على مدار 

التقارير المالية الǼهائية و ǿذا الǼوع يعد مǼاسبا  لإعدادأخرى بعد اقفال اūسابات للتحقيق من التسويات الضرورية 
لشركات الأموال و غيرǽ من المؤسسات الŖ تقوم بعمل ضخم من العمليات حيث Ţتاج اń وقت طويل نسبيا لفحصها  

Ǽوع كما أنها توفر للمراجع الوقت الكافي خلال تدقيقه مما يساعد على التوسع في عملية المراجعة كما يطلق على ǿذا ال
3. واحدبالمراجعة المانعة و المصححة في وقت   

بالرغم من أن ǿذا الǼوع من المراجعة له عدة مزايا تدعم استخدامه Ţيطه عدة űاطر و عيوب لذلك سيتم التطرق لها 
:بالتفصيل كما يلي                                                               

  1 04، ص  4111، دار صفاء للǼشر ، عمان ، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات أحمد حلمي جمعة ،  
12عبد الفتاح الصحن ، مرجع سابق ، ص   ،  غير مǼشورة، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير مراجعة الحسابات و واقع الممارسة المهنية في الجزائر لقليطي الأخضر ، 3   2

  42، ص  4112/4119العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة اūاج Ŭضر ، باتǼة ، ţصص Űاسبة ،كلية العلوم الاقتصادية و 



مدخل عاϡ لϠمراجعة الخارجية                                           : الأولالفصل    

15  

  مزايا المراجعة المستمرة: 
:المراجعة و المراجع في حد ذاته كما يلي توفر المراجعة المستمرة ůموعة من المزايا للمǼشأة Űل   

  ساباتūشأة بصورة و بما أن مراجع اǼسابات للتعرف على المūتوفر المراجعة المستمرة الوقت الكافي لمراجع ا
يتحمل مسؤولية المراجعة في المǼشأة فانه يعتبر مركز من مراكز المسؤولية في المǼشأة و باعتبارǽ مركز من مراكز 

في المǼشأة فانه ملزم كباقي مراكز المسؤولية الأخرى على أن يتعرف على جميع جوانب نشاط المǼشاة و المسؤولية 
 .أǿدافها و كل ما عليه فعله من أجل الوصول اń الأǿداف المسطرة 

  نهاية ŕتساعد المراجعة المستمرة على سرعة اكتشاف الأخطاء و الغش في وقت قصير بدلا من ترك ذلك ح
 .الية السǼة الم

  شأة ككلǼتظم بمكتب المراجعة و في المǼسير العمل بشكل م ńواسع لعملية المراجعة يؤدي ا řال زمů ان وجود
 .Ǽšب الإرǿاق الموسمي و توزيع العمل على طول السǼة  بالتاŅو 

  سابات المستمرة من فرص التلاعب بالدفاتر ،كما للزيارات المتكررة من طرف مرūسابات تقلل مراجعة اūاجع ا
 1.للمǼشأة Űل المراجعة من أثر نفسي على موظفين المǼشأة 

  عيوب المراجعة المستمرة: 
  تهي المراجع من مراجعته و قد لا يتبنǼاك احتمال تغيير الأرقام بصورة عمدية أو غير عمدية  بعد أن يǼǿ

 لا يعود اń مراجعة ما أتمه  لأنهللمراجع ǿذǽ التغيرات 
 ة ثم مواصلة العمل بعد  عدم المراجعةǼد مرحلة معيǼهاية له ضرورة بسبب انقطاع العمل عǼال ŕبصورة متواصلة ح

فترة أخرى مما يؤدي اń السهو من جانب المراجع في التتبع الكامل للعمليات الŖ تركت بدون إتمام عǼد انتهاء 
 2.اخر زيارة للمشروع 

 ارتباك العمل ńاسبة كما أن  قد تؤدي المراجعة المستمرة اǼشأة نظرا لوجود المراجع في أوقات العمل غير المǼفي الم
 . الǼفسي تأثيرǿاالمراجعة لو تمت في أوقات مǼظمة و معروفة يضيع الغرض مǼها من ناحية 

  نشأة صلاة مع الموظفين قد تضر ńاء المراجعة المستمرة اǼشأة أثǼقد يؤدي كثرة تردد مساعدي المراجع على الم
، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية المعلومات المحاسبية سردوك فاتح ،  1                                                            3.العمل أو يǼجم عǼها احراج المراجع في حالة اكتشافه للخطأ أو العكس  بمصالح

، ص ص  ţ4110/4111صص علوم šارية ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية ، جامعة Űمد بوضياف بالمسيلة ،  ، غير مǼشورة
في العلوم  ، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستيردور الرقابة الداخلية و المراجعة الخارجية في تحسين أداء المؤسسة وجدان علي أحمد ، 2   02-02

  19-12، ص ص  4119/4101،  0، فرع Űاسبة و تدقيق ،كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة اŪزائر  غير مǼشورةالتجارية 
19المرجع السابق ، ص   3  
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 :المراجعة النهائية  1-2-2
الصغيرة و متوسطة اūجم و ذلك لان المراجع يبدأ عمله بعد أقفال الدفاتر و ترصيد  المǼشآتتعتمد المراجعة الǼهائية في  

 اūسابات و في ǿذا ضمان لعدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد مراجعتها كما أنه يؤدي اń عدم حدوث ارتباك في 
ńشأة بالإضافة اǼشأة و ذلك لعدم تردد المراجع و مساعديه على المǼفيض احتمالات  العمل داخل المţ ńأنه يؤدي ا

السهو من جانب القائمين بعملية المراجعة تعتبر تكاليف المراجعة الǼهائية مǼخفضة نسبيا مقارنة بالمراجعة المستمرة 
 1: ،بالرغم من ǿذǽ المزايا الŖ تتمتع بها المراجعة الǼهائية اń أن Ǽǿاك عيوب تتمثل في 

  ية اللازمة للمراجعةǼقصر الفترة الزم 
  ةŪة المالية و قد يترتب عليه عدم إمكانية المعاǼان اكتشاف الأخطاء و التلاعب يكون بعد انتهاء الس 
  المراجع الواحد عدة أعمال للمراجعة مما ńد اǼاطق قد يسǼارجيين في بعض المŬفي ظل  نقص عدد المراجعين ا

 2.الفř المقدم من طرفه  الرأيمل المؤدي من المراجع الذي يتبلور في يؤثر سلبا على نوعية الع
 : تصنيف المراجعة من حيث المسؤولية 1-3

يمكن تقسيم المراجعة حسب اŪهة المسؤولة على تǼفيذǿا من داخل المؤسسة أو من خارجها و المتمثلة أساسا في المراجع 
:اŬارجي المستقل اń نوعين و هما   

داخليةمراجعة .  

 3. مراجعة خارجية.
:المراجعة الداخلية  1-3-1  
و ǿي المراجعة الŖ تتم بواسطة طرف من داخل الوحدة الاقتصادية و يهدف بالدرجة الأوń اń خدمة الإدارة عن  

خلية و أداة طريق التأكد من أن الǼظام المحاسبي كفؤ و يقدم بيانات سليمة و دقيقة للإدارة و يمثل أحد فروع الرقابة الدا
في يد الإدارة تعمل على مدǿا بالمعلومات المستمرة بهدف اكتشاف و مǼع الأخطاء و التلاعب و الاŴراف عن السياسة 

4.المرسومة   
:و قد ظهرت و تطورت المراجعة الداخلية نتيجة ما يلي   

  كاملة اختيارية ńول المراجعة من كاملة تفصيلية اŢ 
  البيانات اعتماد الإدارة على ǽذǿ التأكد من دقة و صحة ńالبيانات المحاسبية كوسيلة رقابة إدارية و حاجتها ا.                                                            

02سردوك فاتح ، مرجع سابق ، ص    12، ص  0992، دار الǼهضة العربية للطباعة و الǼشر ، بيروت ، النظرية و الممارسة  الأصول العلمية للمراجعة بينŰمد سمير الصبان ، 2   1
  12، ص  4112،  14العربية للدانمارك ، العدد  الأكاديمية، ůلة المراجعة الداخلية كأداة فعالة في اتخاذ القرار مقدم عبيرات ، أحمد نقاز ، 4   3 09سردوك فاتح ، مرجع سبق ذكرǽ ، ص  
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 قيق أكثر كفاية إنŢ شأة الداخلية بهدفǼليل عمليات المŢ ة بأقل ضياع أو حاجة الإدارة لتقييم وǼتاجية ممك
 .ممكن لاشتداد المǼافسة و تضيق ǿامش الربح بين المǼشأة المختلفة تلف 

 تطلبها م Ŗا بالبيانات الǿفيذ تعليماتها و قراراتها و تزويدǼكومية و التزامها بتūيئات الرقابة اǿ ǽاš سؤولية الإدارة
مما أدى اń اعتماد الإدارة الكلية على المراجع اŬارجي الداخلي للتأكد من صحة و دقة البيانات و التقارير و 

 1.الداخلية المحاسبية و الإدارية و الضبط الداخلي تشتمل المراجعة الداخلية أنظمة الرقابة 
:المراجعة الخارجية  1-3-2  
 تصرفات وأحداثتعرف بأنها عملية مǼظمة و موضوعية للحصول على أدلة اثبات و تقييمها فيما يتعلق Şقائق حول  

2.اń المستخدمين الذين يهمهم الأمرتوصيل الǼتائج ǽ اūقائق مع المعايير المحددة و اقتصادية للتحقق من درجة تطابق ǿذ  
و قد جاء ǿذا الǼوع من المراجعة تبعا للجهة الŖ تقوم بعملية المراجعة و الǿ Ŗي جهة خارجية Űايدة مستقلة تمام 

الاستقلال عن المؤسسة بهدف فحص البيانات و السجلات المحاسبية و الوقوف على تقييم نظام الرقابة الداخلية ثم 
رأي فŰ řايد حول صدق و صحة و سلامة المعلومات المحاسبية الǼاšة عن الǼظام المحاسبي  ابداءذلك اń  اŬلاص بعد

عليها صيغة المصداقية بدرجة ما حŕ يمكǼها بلعب دورǿا في مساعدة الية السوق لتعمل و  لإضفاءلك المؤسسة و ذلك 
3.بفاعلية لمصلحة  مǼتجها و مستعملها على حد سواء   

:تصنيف المراجعة من حيث درجة الالتزام  1-4  
:ان تقسيم مراجعة اūسابات حسب درجة الالزام على القيام بها يظهر نوعين رئيسيين و هما   

مراجعة الزامية.  

4. مراجعة اختيارية.  
 :المراجعة الإلزامية  1-4-1
في ǿذا المجال شركات المساهمة ، و  ألزم القانون عدد كبير من المؤسسات بمراجعة حساباتها و أǿم ǿذǽ المؤسسات 

الشركة المساهمة لها طبيعة خاصة من حيث ادارتها ، فان ادارتها ممǼوحة اń أعضاء ůلس الإدارة اń أنه لابد من وجود 
حساباتهم ،المقدمة لهم من ůلس الإدارة الصحيحة و تمثل المركز السليم للشركة  وسيلة ليطمئن المساهمون على أساس أن                                                            

، جامعة  غير مǼشورة، رسالة ماجستير (  دراسة نظرية)اطار مقترح لمراجعة نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية  Űمود مصطفى مǼصور الشريف ،  2  1 24وجدان علي أحمد ، مرجع سابق ، ص  
  49، ص  4114،  09عدد و الإنسانية ، جامعة قسǼطيǼة ،  ، ůلة العلوم الاجتماعيةالتفارير المالية عقاري مصطفى ،  3  10، ص  4111بǼها ، مصر ، 

10سردوك فاتح ، مرجع سابق ، ص   4  
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أن المديرين لم يستغلوا سلطتهم و مركزǿم في التلاعب بأموال الشركة أو في استعمال ǿذǽ الأموال لكسبهم الشخصي و 
1.و لن يستطيع كل مساǿم أن يطمئن من ǿذǽ اŪهة لان معرفته بهذǽ الأمور قد تكون قليلة أو معدومة   

على الزامية تعيين مراجع اūسابات للقيام بالوظائف  119: لقد نص المشرع اŪزائري  في القانون التجاري المادة رقم 
  .المكلف بها قانونا و ضرورة تعيين مǼدوب حسابات في قانون التأسيس لشركات الأموال المساهمة 

2.يعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء ůلس الرقابة الاولون و مǼدوبوا اūسابات الأولون في القوانين الأساسية   
:المراجعة الاختيارية  1-4-2  
و يقصد بها الŖ تتم بإدارة الملاك أو الإدارة من غير الزام قانوني لذلك مثل المؤسسة الفردية و شركة التوصية البسيطة و  

. شركة التضامن   
عرقا  و قد كانت المراجعة الاختيارية في بدايتها ثم ما لبثت الشركات أن درجة تعيين المراجعين ūساباتها اذ أصبحت

سائدا لفترة طويلة و مع ظهور المǼشات الكبيرة و خاصة شركات المساهمة برزت اūاجة اń حماية حملة الأسهم و غيرǿم 
فظهرت التشريعات şصوص الزامية المراجعة في بعض أنواع الشركات و تشجيعا لذلك صدرت قوانين بعدم قبول القوائم 

3. بعد مراجعتها من قبل مراجع إلاالمالية   
و الŖ نصت  221: و قد أشار القانون التجاري اŪزائري اń تعيين المراجع بصفة اختيارية و ذلك من خلال المادة 

4. على تعيين مǼدوب للحسابات عǼد اūاجة اليه أي بصفة اختيارية  
:تصنيف المراجعة من حيث الشمول و المسؤولية في التنفيذ  1-0  

اūسابات و على أساس مدى شمول الفحص لمختلف العǼاصر في المǼشأة و المسؤولية الŖ من ǿذا المǼظور فانه مراجعة 
:تقع على عاتق المراجع على أساسها ،تǼقسم اń نوعين و هما   

مراجعة عادية.  

. مراجعة لغرض معين .  
:المراجعة العادية  1-0-1  

ثبتة بالسجلات و الدفاتر و التأكد من صحة القوائم و ǿي المراجعة الŖ سبقت الإشارة اليها من أنها فحص البيانات الم
المراجع الفř المحايد حول ذلك  المالية و مدى تمثيلها لǼتيجة الاعمال و المركز الماŅ و ابداء رأي   11-12، ص ص  0990، مؤسسة شباب اŪامعة الإسكǼدرية ، مصر ، مبادئ و أسس المراجعة علما و عملا عبد الفتاح الصحن ،  1                                                            

420، ص  Ū4111زائر ، مǼشورات دحلب ، االكامل في القانون التجاري حسين مبروك ،   ، دار المستقبل للǼشر و التوزيع ، عمان ، ( نظري علمي ) الأصول العلمية و العملية لتدقيق الحسابات خالد راغب خطيب ، خليل Űمود الرفاعي ،  3  2
   21، ص  0992الأردن ، 

  4 410حسين مبروك ، مرجع سابق ، ص  
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رسته و غالبا ما يرجع و يلجأ المراجع اń اتباع المراجعة الاختيارية و يعتبر مسؤولا بالطبع على أي اهمال أو تقصير في مما
ūذرǽ المهř أي اداءǽ للعǼاية المعقولة المتوقعة من شخص عادي يزاول المهǼة في نفس الأحوال و الظروف القائمة في 

1.المǼشأة Űل المراجعة   
 :المراجعة لغرض معين  1-0-2
بتكليف خطي و يقصد بها مراجعته موضوع Űدد بهدف البحث عن حقائق معيǼة و الوصول اń نتائج Űددة ،و يتم  

 2. لشهرة ،فحص مستǼدات عملية معينŢديد الته فحص نظام الرقابة الداخلية ،و من أمث
ان المراجع لا يعتبر مسؤولا في المراجعة العادية اذا ما ثبت أنه قد مارس حذرǽ المهř في قيامه بعمله و اعدادǽ للتقرير ، أما 

أو تقصير يǼشأ عن عدم تǼفيذǽ للشروط المتفق عليها في العقد في حالة الفحص لغرض معين فهو مسوؤل عن كل اهمال   
3. المبرم بين الطرفين فمسؤوليته الكبرى Ǽǿا تعاقدية  

:المراجعة من حيث نوع المؤسسة  1-6  
:و تǼقسم اń نوعين   

مراجعة عامة .  

مراجعة خاصة.  
:المراجعة العامة  1-6-1  
تǼصب المراجعة العامة على المǼشات ذات الصفة اūكومية أو غير حكومية في حد ذاتها و الţ Ŗضع للقواعد اūكومية  

الموضوعة و الأموال المشغلة في ǿذǽ المǼشات لها صفة العمومية و تمتلكها الدولة و لها الرقابة المباشرة عليها ،و يقوم 
اŬتامي و تقديم تقريرǽ السǼوي عǼه و تقيد المصالح اūكومية حساباتها  اŪهاز المركزي للمحاسبات بفحص اūساب

.أن طريقة المراجعة واحدة في كلتا اūالتين  إلابطريقة خاصة ţتلف عن تلك المتبعة في المǼشأة التجارية و الصǼاعية   
:المراجعة الخاصة  1-6-2  
شركات أموال أو أشخاص أو مǼشات فردية أو جمعيات أو  و ǿي المراجعة للمǼشات الŖ تكون ملكيتها للأفراد سواء 

نوادي أو حسابات و سميت مراجعة خاصة لان الذي يمتلك رأس مال عدد Űدود من الأفراد يتراوح بين عدد كبير كما 
Ǽشأت في الشركات المساهمة أو فرد واحد كالمؤسسات الفردية و ţتلف علاقة المراجع بأصحاب ǿذǽ المǼشأة تبعا لǼوع الم                                                            

  1 10سردوك فاتح ، مرجع سابق ، ص  
04وجدان علي أحمد ، مرجع سابق ، ص   2  
  3 04خالد أمين عبد الله ، مرجع سابق ، ص  
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فمراجعة شركة الأشخاص و مؤسسات فردية ǿي اختيارية متروكة لأصحاب رأس المال أمر الاستعانة بمراجع خارجي من 
1.عدم الاستعانة به   

أنواع المراجعين  -2  
فهذا الشخص Ÿب أن يتحلى ( المراجع ) لكل مهǼة شخص يقوم بممارستها فالمراجعة يقوم بها شخص يطلق عليه اسم 

2.من اŬصائص و المميزات حŕ يتمكن من ممارسته ǿذǽ المهǼة المعقدة و الصعبة و الŖ تتطلب مسؤولية كبيرة بمجموعة  
أنه يمكن تصǼيف تلك الأنواع اń ثلاثة أنواع من حيث الأكثر شيوعا و  إلاو لاشك أن Ǽǿاك أنواع عديدة من المراجعين 

:استخداما و ǿي   
  المراجع اŬارجي .            
المراجع الداخلي .              
مراجع الوحدات اūكومية .              

3 :و فيما يلي توضيح لتلك الثلاثة أنواع من المراجعين   
تعددت الألقاب الŖ تطلق على المراجعين اŬارجيين و اختلفت من دولة اń أخرى فعلى : المراجع الخارجي  2-1

مǼدوب ) أو ( مراقب اūسابات ) و في بعض الدول يطلق عليه ( Űافظ اūسابات  )سبيل المثال يطلق عليه في اŪزائر 
فهو بذلك شخص مؤǿل و . لكن من الألقاب لم تغير من الدور الأساسي له ( المحاسب القانوني ) أو ( اūسابات 

ة للمؤسسة على ǿذا المركز مدرب و مستقل و Űايد و مسؤول عن ابداء رأي فř حول مدى دلالة القوائم المالية اŬتامي
4.الماŅ لها   

ǿو موظف من داخل المؤسسة و يعين بواسطة إدارة المؤسسة ، الاستقلالية تكون Űدودة و : المراجع الداخلي  2-2
5.و ǿو مسؤول أمام الإدارة ومن ثم يقدم تقارير مراجعته اń مستويات الإدارية العليا بالمؤسسة . غير كاملة   

 Ŗفيذية داخل الشركة الǼب أن يكون مستقلا عن الوظائف التŸ و فعالŴ يؤدي المراجع الداخلي عمله على ŕو ح                                                              
20، مرجع سابق ، ص ئ و أسس المراجعة دمباعبد الفتاح صحن ،   1  
01ص ، شعباني لطفي ، مرجع سابق   ، Şوث Űكمة مǼتقاة ، حقوق الطبع و الǼشر Űفوظة للمǼظمة العربية للتǼمية التدقيق و الرقابة الداخلية على المؤسسات ،  آخرونكريمة علي اŪوǿر و   4  40-44، ص ص  4112الاسكǼدرية ، مصر ، ، المكتب اŪامعي اūديث ، أسس المراجعة الخارجية ،  آخرونعبد الفتاح Űمد الصحن و 3  2

  022، ص  4104الإدارية ، القاǿرة ، جمهورية مصر ، 
42سرعة ، مرجع سابق ، ص  عبد السلام عبد الله سعيد أبو  5  
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1.يعمل بها ، و لكن لا يستطيع أن يكون Űايدا عن الوحدة الاقتصادية ما دام تربطه بها علاقة عمل   
سة فقد يتكون فريق المراجعة الداخلية من موظف أو و ţتلف مسؤوليات المراجع تبعا لاختلاف صاحب الشركة أو المؤس

أخرى فقط يتألف فريق المراجعة الداخلية من  مǼشآتاثǼين و يستغرقون معظم وقتهم في اجراء المراجعة الإجرائية أما في 
2.عدد من الموظفين لهم مستويات متǼوعة تشمل اجراء المراجعة التشغيلية و مراجعة نظم الكمبيوتر   

ǿو مراجع يقوم باجراءات مراجعة القوائم المالية للوحدات اūكومية مثل الوزارات : مراجع الوحدات الحكومية  2-3
و ǿيئات و مؤسسات القطاع العام و غيرǿا ، فالمراجع اūكومي يقوم في الواقع بمراجعة الأنشطة و العمليات المالية 

ة حسب ما تصرح به الدولة في ǿذا اŪانب فǼظرا لان سلطات الانفاق للوحدات اūكومية  المتعلقة باتفاق الأموال العام
3.و التحصيل في الوحدات اūكومية Űددة بواسطة القانون فان Ǽǿاك قدر كبير من التركيز على المراجعة الإجرائية   

  أوجه الاختلاف و التشابه بين المراجع الداخلي و الخارجي : 
:ابراز أوجه الاختلاف و التشابه بين المراجع الداخلي و اŬارجي في اŪدل التاŅ  من خلال التعريفين السابقين يمكن  

 أوجه الأختلاف و التشابه بين المراجع الداخلي و الخارجي( :  1-1) الجدول رقم 
المراجع اŬارجي          المراجع الداخلي           من حيث              

 ابداء الرأي الفř المحايد في مدى
تقييم كافة أنشطة المشروع المالية و  صدق و عدالة القوائم المالية

الهدف /  0 الغير مالية Ŭدمة الادارة  
تعيين و Ţديد الأتعاب/ 4 الادارة اŪمعية العمومية لشركة المساهمين  

كافة أنشطة المشروع المالية و الغير  القوائم المالية
نطاق و ůال العمل/ 0 مالية  

في نهاية السǼة بعد اعداد القوائم  
على مدار السǼة   المالية  توقيت أداء العمل / 1   

استقلال تام لأنه شخص خارجي   موظف في  لأنهاستقلال جزئي   
درجة الاستقلال / 2 الشركة  

اŪمعية العمومية للمساهمين  الادارة   اŪهة الŖ يقوم لها التقرير / 1  ، ص  4114، دار المريخ للǼشر ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، المراجعة مدخل متكامل Űمد Űمد عبد القادر الديسطي ، أحمد حامد حجاج ،  1                                                            
42  
42حاتم Űمد الشيشř ، مرجع سابق ، ص   2  
41المرجع السابق ، ص   3  
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Źددǿا المراجع اŬارجي  Ţددǿا الإدارة لأنه موظف بالشركة   طريقة و أسلوب العمل/ 2   
، ص ص  4100، دار التعليم اŪامعي للطباعة و الǼشر و التوزيع ، الإسكǼدرية ، الرقابة و المراجعة الداخلية الحديثة شحاته و أخرون ، . د: المصدر 

009- 041  
 معايير المراجعة  :لفرع الثاني ا 

1. تعتبر معايير المراجعة كمقاييس واضحة نستطيع من خلالها تقييم عملية المراجعة و اūكم على اŪدوى مǼها   
ǿذǽ المعايير تمثل الاطار العام و الذي من خلاله يقوم المراجع باستخدام إجراءات المراجعة المǼاسبة و الŖ يراǿا ضرورية   

ة Ţت  جميع مراحل عملية المراجعة ابتداءا من الاعداد لعملية المراجعة و انتهاءا بكتابة التقرير للجهفي الظروف المحيطة في
و ǿي تلك الŖ . يلي معايير المراجعة الŖ تلقى قبولا و متعارف عليها بين المحاسبين و المراجعين  المراجعة و سǼورد فيما

2: للمحاسبين القانونيين  أوصى بها المجمع الأمريكي للمحاسبين الأمريكي  
المعايير العامة  -1  
Ÿب أن يقوم بعملية الفحص شخص أو أشخاص على درجة كافية من التأǿيل المهř و الكفاءة العلمية كمراجع  -  
عملية المراجعة بإجراءاتŸب على المراجع أن يكون مستقلا في شخصيته و تفكيرǽ في كل ما يتعلق  -  
Ÿب على المراجع أن يبذل العǼاية المهǼية المعقولة عǼد القيام بالفحص و كذلك عǼد اعداد التقرير  -  
معايير العمل الميداني  -2  
Ÿب أن źطط العمل الميداني ţطيطا مǼاسبا مع الاشراف الدقيق على عمل المساعدين ان وجدوا  -  
مفصل وواف حŕ يمكن الاعتماد عليه و Ţديد نوعية الاختبارات Ÿب دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل  -

 اللازمة عǼد تطبيق إجراءات المراجعة 
Ÿب اūصول على ادلة و براǿين كافية و مقǼعة عن طريق الفحص و الملائمة الشخصية و الاستفسارات و  -

الرأي حول القوائم المالية  لإبداءالمصادقات بغرض تكوين أساس مǼاسب   
:معايير ابداء الرأي  -3  
Ÿب أن يǼص التقرير عما اذا كانت القوائم المالية قد تم اعدادǿا طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف  عليها  -  
Ÿب أن يǼص التقرير عما اذا كانت مبادئ المحاسبة المقبولة و المتعارف عليها و الŖ تم استخدامها في اعداد القوائم  -

نفس المبادئ الŖ استخدمت في السǼة السابقة المالية تتماثل مع                                                              
Ű02مد التهامي الطواǿر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص   1  
  2 00ادريس عبد السلام اشتوي ، مرجع سابق ، ص 
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القارئ بها ، ما لم يرد في  ىبيانات و الإيضاحات الŸ Ŗب عليفترض أن Ţتوي القوائم المالية و ملحقاتها على كافة ال -
. التقرير خلاف ذلك   

Ÿب أن Źتوي التقرير على رأي المراجع في القوائم المالية كوحدة واحدة و في الأحوال الŖ لا يمكن ابداء الرأي على  -  
1.القوائم المالية كوحدة واحدة Ÿب الإشارة اń الأسباب الŖ أدت اń ذلك   

:و في ما يلي تقسيمات المعايير   
المعايير العامة -1  
:مي و العملي و الكفاءة المهنية معيار التأǿيل العل 1-1  
أن يكون حاصلا على شهادة الليسانس في المالية أو في العلوم التجارية ţصص Űاسبة :  العلمي التأǿيلمن  1-1-1

 أو مالية أو في فروع أخرى زائد شهادة ميدانية في المحاسبة 
أن يكون قد أنهى التربص كخبير Űاسب لدى مكتب للخبرة :  ǿيل العملي و الكفاءة المهنيةأمن ناحية الت 1-1-2

سǼوات خبرة فعلية في ميدان التخصص  01للمحاسبين أو لديه   
في الأخير قد نشير اń أن ǿذǽ الشروط قد لا تكون كافية للحكم على المراجع بالكفاءة المهǼية المطلوبة لذلك يǼبغي أن  

ميدانية يستطيع المراجع من خلالها تǼمية قدراته الفكرية و العلمية و الميدانية  تǼظم ملتقيات دورية و ندوات و تربصات
.على حد سواء ، و تمكǼه من الإيفاء لمتطلبات معيار التأǿيل العلمي ،العملي و الكفاءة المهǼية   

:يǼبغي توافر الǼقطتين التاليتين لتحديد مدى استقلالية المراجع : معيار الاستقلال  1-2  
يǼبغي على المراجع أن لا تكون له مصالح مادية مع المؤسسة الŖ يقوم : عدم وجود مصالح مادية للمراجع  1-2-1

 بمراجعتها و ان لا تكون لأحد أقربائه مصالح من نفس الǼوع 
عدم تدخل العميل أو سلطة عليا في الدور الذي يقوم به المراجع بشأن فحص :  وجود استقلال ذاتي 1-2-2

 البيانات و السجلات المحاسبية Şيث لا يتعرض لضغوط Ţد من Ţقيق المبتغى من المراجعة 
:في ظل توافر ǿاته الǼقطتين يمكن أن Ţدد أبعاد الدالة على استقلال المراجع   

المراجعة الاستقلال في اعداد برنامج  -  
الاستقلال في ůال الفحص  -  
الاستقلال في اعداد التقرير  - ، مؤسسة الوراق للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن أساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية و الدولية حسين Űمد القاضي ، حسين أحمد دحدوح ،   1                                                            
  41، ص  0999، 
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يعř أن يقوم المراجع ببذل العǼاية المهǼية و اŪهود الممكǼة و المǼاسبة من بداية عملية : معيار العناية المهنية  1-3
:المراجعة اń غاية الانتهاء مǼها و لتحقيق ذلك Ÿب توفر بعض الشروط في المراجع   

اūصول على أنواع المعرفة المتاحة بغية التǼبؤ بالاخطاء غير المǼتظرة  -  
أخذ بعين الاعتبار الظروف غير عادية في برنامج المراجعة من أجل اūذر  -  
التقييم العميق لǼظام الرقابة الداخلية بغية Ţديد مواطن القوة و الضعف  -  
العمل على إزالة الشكوك أو الاستفسارات المتعلقة بالمفردات ذات الأهمية في ابداء الرأي  -  
1. العمل باستمرار من أجل تطوير ůال خبرته المهǼية -  
 معايير العمل الميداني  -2

 :ا الاطار ųد ثلاثة معايير و ǿي الţ Ŗص العمل الميداني و المعايير المطبقة و المعتمدة ميدانيا في تطبيق المراجعة و في ǿذ
:التخطيط السليم للعمل و الاشراف الملائم مع المساعدين  2-1  

تتطلب أولا اختيار المساعدين المǼاسبين ثم ضرورة تǼفيذ عملية التدقيق وفقا Ŭطة ملائمة فمسؤولية القيام بقدر كاف من 
التخطيط المسبق تقع على المدقق و مساعديه و ذلك لتوفير أساس سليم لعملية التدقيق الفعالة اذ Ÿب اعداد برنامج 

عمل الضرورية أو الازمة بصورة مǼتظمة مفهومة من قبل جميع مستويات دقيق لكل عملية للتأكد من Ţدي خطوات ال
Ţتاج عملية التدقيق اţ ńطيط دقيق و متابعة ، فيǼبغي ţطيط و متابعة عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ǿيئة التدقيق 

و ما يسمى ببرنامج و فحص و تدقيق مستǼدي و عمليات Ţصيل الأصول و اŬصوم و نتيجة عمليات المشروع فه
.التدقيق حيث źضع لتقييم مستمر في ضوء نتائج الفحص   

:دراسة و تقييم نظام الرقابة الداخلية  2-2  
لتلك الأدلة  بطلو ان ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا Źدد فقط طبيعة أدلة التدقيق و انما Źدد مدى الفحص الم

قيق الŖ يǼبغي التركيز عليها بدرجة كافية أكثر من غيرǿا و استمرار المدقق في التد بإجراءاتو الوقت المǼاسب للقيام 
فحص نظام الرقابة الداخلية ضروري ليتمكن من الالمام بالإجراءات و الأساليب المستخدمة و اń المدى الذي يزيل أي 

:ت رئيسية و ǿي شك أو أي تساؤل في ذǼǿه عن مدى فعاليته و كفاءته و يمر ǿذا الǼظام بثلاث خطوا  
الالمام بǼظام الموضوع  -  
Ţديد الكيفية الŖ يسير عليها الǼظام -                                                              
Ű11-14مد التهامي الطواǿر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص ص   1  
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Ţ .1ديد مدى ملاءمة ورقة الإجراءات الموضوعة و المستخدمة بالمقارنة بالǼموذح الأمثل لتلك الإجراءات  -  
:كفاية و ملاءمة أدلة الاثبات   2-3  

لتكون أساسا سليما يرتكز عليها عǼد التعبير عن  الملائمةضرورة حصول المدقق على قدر كاف من أدلة و قرائن الاثبات 
التقارير المالية و ذلك عن طريق الفحص المستǼدي و التدقيق اūسابي و الانتقادي و الملاحظة و الاستفسارات و 

: و يمكن تقسيم الأدلة بوجه عام اń نوعين هما  المصادقات ،  
و أوامر الشحن و طلبات الشراء و   السǼداتعلى كل الدفاتر و السجلات المحاسبية و الشيكات و :  داخلية 2-3-1

 كل ما يتم اعدادǽ داخل المؤسسة 
ارات الš Ŗري خارج تشتمل على المصادقات من العملاء و الموردين و الملاحظات و الاستفس: خارجية  2-3-2

 2.البǼوك و وكالات التأمين و إدارة الضرائب و اń غير ذلك من الأطراف اŬارجة 
  معيار ابداء الرأي -3

اذ يǼبغي أن يوضح و يشير في التقرير  به ، الالتزاميعتبر المعيار من طرف المراجع القائم بعملية المراجعة اخر معيار Ÿب 
و  رأي فŰ řايد حول مدى دلالة القوائم المالية اŬتامية على المركز الماŅ اūقيقي للمؤسسة ،المقدم و بكل صراحة عن 

:ذلك من خلال العǼاصر التالية   
مدى سلامة مسار المعاŪة المحاسبية للبيانات  -  
مدى احترام المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما  -  
المحاسبية المطبقة من سǼة اń أخرى و في حالة العكس Ÿب على الإدارة تقديم الالتزام بالاستمرار في تطبيق الطرق  -

اūسابات و القوائم الأخرى طبقا للطرق السالفة التطبيق و اŪديدة من جهة و من جهة أخرى Ţديد الفرق الǼاتج عن 
.ǿذا التغيير   

.ئق المتضمǼة للمعلومات المحاسبية في نهاية كل دورة تقديم إيضاحات كافية من المسيرين حول القوائم المالية و كل الوثا -  
على المراجع أن يبدي رأي فŰ řايد حول مسار عملية المراجعة و أن źتار نوع التقرير المقابل لذلك  -  
على المراجع تقليل اŬطر خاصة ما يتعلق مǼه بعǼصر ذا أهمية كبيرة ،اذ يكون ذلك باستعمال برنامج للرقابة موجه  -

 لكشف مواطن الضعف في نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة 
                                                           

  1 11لمرجع السابق ، ص ا 
24المرجع السابق ،   2  
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واحدة و ذلك رأيه الفř حول المعلومات الǼاšة عن نظام المعلومات المحاسبية كوحدة  بإبداءو الواقع أن يقوم المراجع 
:باستعمال أحد أنواع التقارير التالية   

التقرير الǼظيف.  

التقرير التحفظي.  

التقرير السالب .  

1. تقرير عدم ابداء الرأي .  
يعتبر الموضح لرأي المراجع الإŸابي حول المعلومات المحاسبية احد الأنواع القليلة كونه يعبر عن : التقرير النظيف  3-1

الية لǼتيجة أعمال المؤسسة و مركزǿا الماŅ تمثيلا عادلا طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ،اذ يقوم تمثيل القوائم الم
ǿذا التقرير على أساس تبř نظام سليم للرقابة الداخلية بكل مقوماته و اجراءاته و كذا على أساس سلامة المعاŪة 

.المحاسبية   
الǼسبية لهذǽ التحفظات و بمدى  بالأهميةو يرتبط ǿذا التقرير . للمؤسسة  عدل ليعتبر امتداد م: التقرير التحفظي 3-2

لتقرير الǼظيف كونه يشير اń بعض التحفظات يراǿا المراجع ضرورية .تأثيرǿا على صحة المعلومات المحاسبية المالية   
راجع اǿ ńذǽ التحفظات بكل وضوح للوصول اń معلومات معبرة عن الوضعية اūقيقية للمؤسسة في ǿذا الاطار يشير الم  

2.و صراحة و Źدد تأثيرǿا على الوضعية اūقيقية و على القوائم المالية   
اذ أن المراجع Ǽǿا سيقرر أن القوائم المالية لا تعبر عما أعدت من أجله فلا الميزانية تعطي صورة : التقرير السالب  3-3

حساب الأرباح و اŬسائر لا يعبر بوضوح عن نتيجة أعمال المǼشأة طبقا صادقة أو واضحة عن المركز الماŅ ،كما أن 
3.للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها    

يمكن القول بأن المراجع اذا لم Ÿد نفسه في وضع يسمح له بإصدار رأي نظيف أو : عدم ابداء رأي  تقرير 3-4
بما  تفقرǽير المتاح له ǿم أن يمتǼع عن ابداء رأيه و يضمن سالب كما أن اثبات التحفظات لا يعد كافيا فان البديل الأخ

. يفيد ذلك بوضوح   
فقد أشارت المعايير الدولية للمراجعة اń أن المراجع يصدر تقريرǽ المتضمن امتǼاعا عن ابداء الرأي عǼدما يكون الأثر 

4. على ابداء الرأي عن البيانات المالية المحتمل للتحفظ على نطاق العمل مهما اń اūد الذي Ÿعل المراجع غير قادر                                                              
21-20المرجع السابق ، ص ص   1  
21-22المرجع السابق ، ص ص     020، ص  4104حقوق الطبع Űفوظة للǼاشر زمزم ناشرون و موزعون ، الأردن ، عمان ،  ، 0، الطبعة أصول المراجعة حامد طلبة Űمد أبو ǿيبة ، 3   2
020المرجع السابق ، ص   4  
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ماǿية المراجعة الخارجية : المبحث الثاني   
تعتبر المراجعة اŬارجية أحد فروع المعرفة الاجتماعية الŖ تتأثر في تطورǿا و نشأتها بتطور اūياة الاقتصادية و   

الاجتماعية و تكتسب مكانتها المستقلة في المجتمع من مǼفعتها و قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الافراد و أصحاب 
. المصالح في المجتمع   

  .  ا المبحث تقديم المراجعة اŬارجية و أهميتها و مǼهجية تǼفيذǿا و سǼحاول من خلال ǿذ
مفهوم المراجعة الخارجية : المطلب الأول   

 سǼتǼاول في ǿذا المطلب أǿم التعاريف الŖ أعطيت للمراجعة اŬارجية و أنواعها و أǿدافها 
تعريف المراجعة الخارجية :  1الفرع   

:كر مǼها للمراجعة اŬارجية تعاريف شŕ نذ   
المراجعة اŬارجية و ǿي فحص القوائم المالية و ǿي في الغالب قائمة الدخل و قائمة المركز الماŅ و عمل :  1تعريف  -

انتقادات للدفاتر و السجلات و أنظمة الرقابة الداخلية و التحقق من أرصدة البǼود في ǿذǽ القوائم و اūصول على 
الرأي الفř المحايد على صدق و سلامة القوائم المالية ،و لهذا فان معŘ المراجعة اŬارجية  ءلإبداالأدلة الكافية و الملائمة 

Ÿ :1ب أن Źتوي ثلاث فقرات   
الفحص .0  
التحقق.4  
ابداء الرأي .0  
عملية فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المستǼدات و اūسابات و الدفاتر اŬاصة بالمشروع :  2تعريف  -

Ţت المراجعة فحصا انتقاديا مǼظما بقصد اŬروج برأي فŰ řايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع الماŅ لذلك 
2. ئج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة المشروع في نهاية فترة زمǼية معلومة و مدى تصويرǿا لǼتا  

اŬارجية بأنها عملية الفحص اūيادي المستقل و الŖ تتم وفقا لمتطلبات الأطراف   Porter - عرفها:  3 تعريف                                                              
  00، ص  4110، دار وائل للطباعة و الǼشر ، عمان ، الأردن ،  4، الطبعة ( الناحية النظرية و العملية ) علم تدقيق الحسابات خالد أمين عبد الله ،  2   1 11، ص  4112، دار صفاء عمان ، الأردن ،  مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيقيوسف جربوع ،  
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1. الŖ تستفيد من خدمات المراجع و الŖ تǼتهي اń ابداء الرأي في القوائم المالية للمؤسسة عن طريق مراجع حيادي   
نظام يهدف اń إعطاء رأي موضوعي في التقارير و الأنظمة و الإجراءات المعǼية Şماية ممتلكات  : 4تعريف  -

2. المؤسسة موضوع المراجعة   
و تهدف المراجعة اŬارجية اń التحقق الموضوعي اūيادي المستقل من الكفاءة الاقتصادية والإدارية لعمليات المǼشأة و  -

مطابقتها مع الأǿداف الموجودة و تهدف أيضا اń تبليغ اŪهات المعǼية في الوقت المǼاسب و بصيغة مǼطقية موضوعية 
ǿ .3ادفة بǼتائج المراجعة   

:ǿذǽ التعاريف نستخلص التعريف التاŅ و من خلال  -  
ǿي عملية مǼظمة تهدف اń ابداء رأي فŰ řايد حول مصداقية القوائم المالية و ذلك عن طريق جمع : تعريف شامل  -

4. الأدلة الكافية و تقييمها و توصيل الǼتائج اń الأطراف المستفيدة من ǿذǽ القوائم   
أنواع المراجعة الخارجية :  2الفرع   

: سوف نوضح بشكل خاص أنواع المراجعة اŬارجية كما ǿي في الواقع و الŖ تتمثل في ثلاثة أنواع و ǿي   
المراجعة القانونية.0   
المراجعة التعاقدية.4   
اŬبرة القضائية.0   

المراقبة السǼوية الاجبارية الŖ يقوم بها Űافظ  أي الŖ يفرضها القانون و تتمثل في أعمال: المراجعة القانونية  -1
 اūسابات 

ǿي الŖ يقوم بها Űترف بطلب من أحد الأفراد الداخلية أو اŬارجية المتعاملة مع المؤسسات : المراجعة التعاقدية  -2
 و الŖ يمكن šديدǿا 

يلخص اŪدول التاŅ أǿم الفروقات بين  ǿي الŖ يقوم بها Űترف خارجي بطلب من المحكمة و: الخبرة القضائية  -3
: ǿذǽ الأنواع                                                               

1
 Porter , B , Principles of External Auditing , John Wiley and Son , 1997 , P : 19 2  ، مد السيد السراياŰدرية ، مصر ، الشامل  أصول و قواعد المراجعة و التدقيقǼديث الإسكūامعي اŪمد السيد السرايا ، 3   09، ص  4112، المكتب اŰامعية ،  (الاطار النظري ، المعايير و القواعد ، مشاكل التطبيق العملي ) و قواعد المراجعة و التدقيق ل أصوŪاشر دار المعرفة اǼال

  41، ص  4111، دار المسيرة للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، تدقيق الحسابات المعاصرة غسان فلاح المطارنة ،  4  10، ص  4114الإسكǼدرية ، 
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الفرق بين أنواع المراجعة( :  2 -1) جدول رقم   
 المميزات المراجعة القانونية المراجعة التعاقدية الخبرة القضائية

Ţدد بكل دقة من طرف 
تعاقدية     المحكمة  ذات طابع : مؤسساتية  

طبيعة المهمة / 0 عمومي   
من طرف المحكمة  من المديرية العامة أو  

التعيين/ 4 من طرف المساهمين ůلس الادارة  
اعلام العدالة و ارشادǿا  

حول أوضاع مالية و 
 Űاسبية 

المصادقة على شرعية و   تقديم مؤشرات بالأرقام 
المصادقة على شرعية و  صدق اūسابات 

صدق اūسابات و 
الصورة الفوتوغرافية 

تدقيق  الصادقة و
 معلومات ůلس الادارة

الهدف / 0  
مهمة ظرفية Źدد  

مهمة Űددة حسب   القاضي مدتها 
مهمة دائمة تعطي مدة  الاتفاقية 

التدخل / 1 التعيين الشرعية   
تامة šاǽ الأطراف   قائمة من حيث المبدأ    تامة šاů ǽلس الإدارة و   

الاستقلالية / 2 المساهمين   
يǼبغي احترامه  Źترم مبدئيا لكن له   

Ÿب احترامه تماما   تقديم إرشادات تسيير  في مبدأ عدم التدخل / 1 
 التسيير 

اń القاضي المكلف  
المديرية العامة   بالقضية  

ůلس الادارة  ůلس الإدارة    
ارسال تقارير / 2 اŪمعية العامة   

التسجيل في قائمة خبراء  
المحاسبة لدى المجلس 

ئي القضا التسجيل مبدئيا في   
التسجيل في اŪمعية   اŪمعية الوطǼية 

 الوطǼية Ŭبراء المحاسبة 
شروط ممارسة المهǼة / Ű 2افظي اūسابات   

ير معřغ   لا     نعم    اخبار وكيل اŪمهورية / 9 
 بالأعمال غير مشروعة 

Şسب الǼتائج مبدئيا  Şسب الǼتائج ، نوع    Şسب الوسائل   الالتزام / 01   
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 المهمة
مدنية ، جǼائية ، تأديبية  مدنية ، جǼائية ، تأديبية   مدنية ، جǼائية ، تأديبية   المسؤولية/ 00   
من طرف القاضي   Űددة في العقد    مهمة تأسيسية ، عادة   

من طرف القضاء بعد 
التسريح/ 04 طلب المؤسسة  

اقتراح من اŬبير    
Źدد من طرف القاضي  Űددة في العقد    قانون رسمي   الأتعاب/ 00   
طريقة تتماشى و حاجة  

تقييم الإجراءات ، تقييم   اŬبرة القضائية المطلوبة
المراقبة الداخلية ، مراقبة 

تقييم الإجراءات ، تقييم   اūسابات 
المراقبة الداخلية ، مراقبة 

طريقة العمل المتبعة / 01 اūسابات قانونيا  
، ص  4111، ديوان المطبوعات اŪامعية ، بن عكǼون ، اŪزائر ،  4، الطبعة المراجعة و مراقبة الحسابات من النظرية الى التطبيق Űمد بوتين ،  :المصدر 

42 
أǿمية و أǿداف المراجعة الخارجية :  3الفرع   

أǿمية المراجعة الخارجية -1  
ţدم فئات كثيرة تعتمد اعتمادا كبيرا على البيانات المالية الŖ يعتمدǿا ان أهمية المراجعة اŬارجية تظهر في أنها وسيلة 

لتلبية احتياجاتها الواسعة الغير المتجانسة من المعلومات و الţ Ŗتلف تبعا  مراجع اūسابات اŬارجي المستقل و ذلك
:لاختلاف مصاūها و أǿدافها و ǿذǽ الفئات تتمثل فيما يلي   

حيث يتركز الغرض الأساسي من تقرير المراجع في اūصول على المعلومات : مجلس الإدارة الإدارة و أعضاء  1-1
الŖ تمكǼهم من مراجعة الأداء و تقييم عملية اعداد التقارير عن العمليات المالية المعقدة اń جانب اţاذ القرارات المؤثرة 

. في الاšاǿات المستقبلية للمؤسسة   
اń اūصول على معلومات تمكǼهم من مساءلة الإدارة و العاملين و اţاذ القرارات  يسعون: حملة الأسهم  1-2

 Ņاūفض أو المحافظة على نسبة الاستثمار اŬالمتعلقة بزيادة أو ا .  
ان ǿؤلاء الفئة Źتاجون اń معلومات تساعدǿم في تقييم درجة المخاطرة : حملة السندات حاليون و محتملون  1-3

. بمديونيتها و مدى قدرتها على الوفاء في المؤسسة   
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و ǿؤلاء Şاجة اń معلومات تمكǼهم من تقدير الرŞية و تقدير الأجور : مجموعة الموظفين و اتحادات العمال  1-4
. المستقبلية و في المفاوضات على اتفاقيات مشاركة الأرباح   

المعلومات لمساعدتهم على تقييم الاثار على و تتمثل حاجتهم من : الاقتصاديون و رجال البحث العلمي  1-0
السياسات الاقتصادية و على قرارات السياسة العامة و المساعدة في أعمال البحوث و الدراسات كما أن رجال الاقتصاد 

1.تقديرǿم للدخل القومي و التخطيط الاقتصادي  لى القوائم المالية المدققة فييعتمدون ع  
ان ǿذǽ الفئة Ţتاج اń المعلومات المعتمدة من المراجع اŬارجي لتمكǼهم : المنافسون العملاء و الموردون و  1-6

من تقييم مدى استمرارية تعهدات المؤسسة كمصدر للسلع و اŬدمات أو كمستهلكة للسلع و اŬدمات و تقييم القوة 
. التǼافسية للمؤسسة   

و ǿؤلاء Źتاجون اń معلومات تساعدǿم في تقييم الاضرار البيئية الǼاšة عن : دعاة و مؤسسات حماية البيئة  1-7
. مزاولة المؤسسة لǼشاطها   

العديد  سسات المعتمدة من مراجع مستقل فيالمؤ  بعض أجهزة الدولة على بيانات تعتمد : الأجهزة الحكومية  1-5
. الاقتصادية للدولة أو فرض ضرائب  مراقبة الǼشاط الاقتصادي أو رسم السياسات: من الأغراض مǼها   

في تقييم الموقف الماŅ للمؤسسة لأغراض حالات الإفلاس و  ǽو Źتاج اń معلومات تساعد: نظام المحاكم  1-0
.تقييم الأصول الضرورية و في أغراض الدعاوي القضائية   

فهؤلاء الفئة Źتاجون اń معلومات تساعدǿم في : لاستشاريون كالمحللين الماليين و بيوت الاستثمار ا 11 -1
. تقييم الموقف الماŅ للمؤسسة بهدف ابداء الǼصح للمستثمرين و توجيههم   

تساعد المعلومات المعتمدة من المراجع اŬارجي المستقل ǿذǽ الفئة في Ţديد مدى إمكانية : الدائنون و البنوك  1-11
. غ القرض و شروطه مǼح القروض للمؤسسة و كذلك Ţديد مبل  

و ǿم Źتاجون لمعلومات تساعدǿم في اţاذ القرارات حول إمكانية الاستثمار في : المستثمرون المحتملون  1-12
2.المؤسسة و Ţديد السعر المǼاسب للاستثمار بما Źقق لهم أكبر عائد   

أǿداف المراجعة الخارجية  -2  
:و تتمثل في  المراجعة اŬارجية اŢ ńقيق عدة أǿدافتسعى   

أǿداف رئيسية.    01-00ص ص ،  4112التوزيع صǼعاء ، اليمن ، ، مركز الأمين للǼشر و أصول لمراجعة الحسابات عبيد سعد الشريم ، لطف حمود بركات ،  1                                                            
  2 00، مرجع سابق ، ص  4، الطبعة ( الناحية النظرية و العملية ) علم تدقيق الحسابات خالد أمين عبد الله ،  
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خاصة أǿداف .   
: حيث تتمثل الأǿداف الرئيسية للمراجعة اŬارجية في الاتي : الأǿداف الرئيسية  2-1  
على صدق تعبير القوائم المالية لǼتيجة ان الهدف الأساسي من عملية المراجعة اŬارجية ǿو ابداء الرأي الفř المحايد  -

. الأعمال و المركز الماŅ وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها و المقبولة قبولا عاما   
امداد إدارة المؤسسة أوالشركة بالمعلومات عن نظام الرقابة الداخلية و بيان أوجه القصور فيه و ذلك من خلال  -

.في تقريرǽ من أجل Ţسين أداء ǿذا الǼظام  التوصيات الŖ يقدمها المراجع  
و الدائǼين و البǼوك و الدوائر اūكومية المعǼية و غيرǿم بالبيانات المالية المستثمرين  امداد مستخدمي القوائم المالية من  -  

1.الموثوقة ، لتساعدǿم في اţاذ القرارات المǼاسبة  سبق ذكرǿا ǿي الأǿداف الرئيسية للمراجعة اŬارجية و في سبيل  تعتبر الأǿداف الŖ : الأǿداف الخاصة  2-2  
Ţقيق المراجع لتلك الأǿداف فان Ǽǿاك أǿداف فرعية عليه أولا ان Źققها و ǿي الستة أǿداف المتعلقة بفحص أرصدة 

و اجراءاتها و حسابات القوائم المالية ǿذǽ الأǿداف تستخدم كأǿداف وسيطة و تعتبر حلقة وصل بين معايير المراجعة 
:تتمثل ǿذǽ الأǿداف فرعية في الاتي   

.أي ان الأصول و اŬصوم أو الالتزامات موجودة فعلا في تاريخ  معين : التحقق من الوجود  -  
يعř أن كافة الأصول و اŬصوم و المصروفات و الإيرادات قد تم قيدǿا في الدفاتر و : التحقق من الاكتمال  -

. لايوجد عمليات غير مسجلة السجلات كاملة و أنه   
يعř أن كافة الأصول و الممتلكات المملوكة للمؤسسة في تاريخ معين و أن اŬصوم أو : التحقق من الملكية  -

. الالتزامات تمثل التزاما حقيقيا على المؤسسة في تاريخ معين   
.بقيمتها الملائمة أن اŬصوم و الأصول قد تم تقييمها و قيدǿا : التحقق من التقييم  -  
أن كافة مكونات القوائم المالية تم الإفصاح عǼها و عرضها : التحقق من عرض القوائم المالية بصدق و عدالة  -

.بصورة سليمة وفقا للمتطلبات القانونية و المهǼية ذات الصلة   
المصروفات و الإيرادات قد تم أي أن كافة الأصول و اŬصوم و : التحقق من شرعية و صحة العمليات المالية  -

   2 -2، ص ص  4112، مؤسسة الوراق للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  0، الطبعة مراجعة الحسابات بين النظرية و التطبيق يوسف Űمد جربوع ،  1                                                              احتساب قيمتها بدقة و تم اعتمادǿا من السلطة المختصة قانونا وفقا لمتطلبات القوانين و اللوائح و الǼظم الǼافذة و تمت
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:خلاصة الفصل   
سبق ذكرǽ يمكن القول أن المراجعة عملية فحص لمجموعة من المعلومات بهدف التحقق من سلامة القوائم مما     

المالية ، و ذلك وفقا لمجموعة من المعايير الموضوعة و يǼتهي الفحص بتقديم تقرير مكتوب يوضع Ţت تصرف 

نوعية و مصداقية ǿذǽ المعلومات و  اŪهات التي تعتمد القوائم المالية لمساعدتها في اūكم على مدى جودة و

Ţديد مدى الاعتماد على تلك القوائم حيث أن رأي المراجع يزيد من إمكانية الاعتماد على القوائم المالية و ǿذا 

 ǽاš يةǼل و محايد و يتحمل المسؤولية المهǿليس كونه خبيرا في المحاسبة و المراجعة فحسب لكونه مستقل و مؤ

. ه العمل الذي يقوم ب  
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:تمهيد   
تختلف طريقة اعداد و عرض القوائم المالية من بلد لأخر و قد يرجع ǿذا الاختلاف اń اختلاف 

 ǽان كل بلد يأخذ في اعتبار ńالظروف الاجتماعية ، الاقتصادية و القانونية لكل بلد كما قد ترجع ا
.القوائم المالية Űليا احتياطات űتلف فئات مستخدمي القوائم المالية عǼد وضع متطلبات اعداد   

ان الهدف من عرض القوائم المالية ǿو توفير المعلومات بخصوص المركز الماŅ للمؤسسة و أدائها و 
التغيرات التي حدثت في وضعيتها المالية و ذلك لقطاع عريض من المستخدمين مما يمكǼهم من اتخاذ 

.قرارات اقتصادية رشيدة و عقلانية   
  ǿ و عليه تم تقسيم ńثلاثة ذا الفصل ا Ņحو التاǼمباحث على ال:    

قوائم الماليةماǿية ال :المبحث الأول             
أنواع القوائم المالية :المبحث الثاني             
للقوائم المالية المراجعة الخارجية  :المبحث الثالث             
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ماǿية القوائم المالية: 1المبحث   
نظرا لكبر حجم نشاطات المؤسسة و تزايد الطلب على البيانات المتعلقة بهذǽ الأنشطة ، كان على المؤسسة اختيار    

ǿذǽ البيانات في الوقت المحدد و بالكم المǼاسب للأطراف تهتم بمعرفة وضعية المؤسسة ، لهذا وضع الǼظام  لإيصالوسيلة 
عن ǿذǽ المعلومات المتمثلة في القوائم المالية و الŖ سǼتطرق الى تعريفها و أنواعها من خلال ǿذا  للإفصاحالمحاسبي طرفا 

.المبحث   
تعريف القوائم المالية: 1المطلب   

أن Ǽǿاك اختلافات  إلاتعد القوائم المالية من قبل المؤسسات الموجودة عبر العالم الŖ قد تبدو متشابهة من دولة لأخرى   
و الاقتصادية و القانونية الŢ Ŗكمها البيئة المحيطة بالǼظام المحاسبي و و فروقا بيǼها بسبب الظروف و العوامل الاجتماعية 

متعددة للقوائم المالية مما نتج عǼه استخدام معايير متǼوعة في  تعار يفالى استخدام  ǿذǽ الظروف المختلفة قد أدت
1:الاعتراف و القياس لعǼاصر و بǼود ǿذǽ القوائم المالية و سوف نذكر بعض التعاريف   

ركز الماي  للوحدة عن الأرباح المǿي الوسائل الŖ بموجبها تǼقل الى الإدارة و الأطراف المعǼية صورة űتصرة :  1 تعريف -
2.الاقتصادية   

ǿي تلك الكشوف المالية الŸ Ŗب أن تعرض بصفة وفية الوضعية المالية للكيان و ųاعته و كل تغيير :  2تعريف  -
مسؤولية المسيرين و تعدل في أجل أقصاǽ أربعة أشهر من تاريخ اقفال السǼة المالية  ديطرأ على حالته المالية كما تضبط Ţت

مقارنات مع السǼة المالية السابقة و šدر الإشارة الى الزامية  بإجراءالمحاسبية ، توفر الكشوف المالية معلومات تسمح 
3.عرض الكشوف المالية بالعملة الوطǼية   

و الŖ ئيسية لǼظام المحاسبة المالية و تشمل قائمة المركز الماي  و قائمة الربح و غيرǿا تمثل المخرجات الر :  3تعريف  -
Ţتوي  معلومات تلخص أثر الأنشطة الاقتصادية الŖ تمت خلال فترة معيǼة و موجهة Ŭدمة الأطراف اŬارجية 

4.لمستخدمي المعلومات المحاسبية   
، غير مǼشورة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي دور المراجعة الخارجية في تحسين جودة القوائم المالية وسيلة بوخلافة ،  3  31، ص  6001، ترجمة أحمد حامد حجاج ، دار المريخ ، الرياض ، المحاسبة المتوسطة فالتر ميجس ، روبرت ميجس ، 2  351، ص  6002، المǼظمة العربية للتǼمية الإدارية ، القاǿرة ، العلاقة بين تقارير مراقبي الحسابات و كفاءة الأسواق المالية Űمود Űمد عبد ربه ، 1                                                            

، Űاسبة ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ،  غير مǼشورة ، السǼة الأولى ماجستير ملخص محاضرات مقياس مراجعة الحساباتلعماري ، أحمد  4  01، ص  6036/6031الميدان علوم اقتصادية ،علوم التسيير و علوم šارية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ţصص دراسات Űاسبية و جبائية معمقة ،
  62جامعة اūاج Ŭضر ، باتǼة ، ص 
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ǿذا الǼظام المحاسبي يتولى سǼويا اعداد كشوف مالية و الكشوف المالية كل كيان يدخل في ůال تطبيق :  4تعريف  -
:اŬاصة بالكيانات غير الصغيرة تشمل ما يلي   

الميزانية . 3  
حساب الǼتائج. 6  
جدول سيولة اŬزيǼة . 1  
جدول تغيرات الأموال اŬاصة. 3  
1.مكملة للميزانية و ūساب الǼتائجملحق يبين القواعد و الطرق المحاسبية المستعملة و يوفر معلومات . 5  
تعتبر القوائم المالية الوسيلة الأساسية للإبلاغ الماي  عن المؤسسة حيث يǼظر للمعلومات الواردة فيها بأنها :  5تعريف  -

اي  و تقتبس المركز الماي  للمؤسسة و ادائها الماي  و تدفقاتها الǼقدية و يمكن كذلك التعرف على التغيرات في المركز الم
حقوق الملكية ، حيث أنها تمثل نتاج الǼشاط في المؤسسة خلال فترة زمǼية معيǼة أو بعبارة أخرى ǿي ملخص كمي 

للعمليات و الأحداث المالية و تأثيراتها على أصول و التزامات المؤسسة و حقوق ملكيتها و تعتبر أداة مهمة في اţاذ 
2.القرارات المالية   

ومات الواجب توصيلها الى المستخدمين عن طريق التقارير المالية على غرار القوائم المالية فهي تتخذ أما بالǼسبة للمعل -
أشكال űتلفة و تتعلق بموضوعات عديدة فقد تكون معلومات مالية ومعلومات غير مالية و نشرات أو تقارير ůلس 

سة وصف للخطط و التوقعات و كذلك التأثير البيئي و الإدارة إضافة الى التǼبؤات المالية و الأخبار ذات الصلة بالمؤس
3.الاجتماعي لمشاريع المؤسسة في نطاق المحيط الذي تǼشط فيه   

:من التعاريف السابقة يمكن استخلاص تعريف موحد للقوائم المالية  -  
Ŗ من خلالها توصل المعلومات الى ǿي الوسيلة الرئيسية اللمǼتج الǼهائي للǼظام المحاسبي و ǿي ا :تعريف شامل -

4.ترشيد قرارات اقتصاديةملائمة لأغراض التقرير الماي  وتساعدǿم في اţاذ و  الأطراف المعǼية و تزودǿم بمعلومات ضرورية ،  و مدونة الحسابات و قواعد سيرǿاالمحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها  62/00/6002القرار المؤرخ في  1                                                              
  66، ص  65/01/6001صادرة ب  31اŪريدة الرسمية رقم 

10، ص  6002، اثراء للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  3، الطبعة  2002معايير التقارير المالية الدولية خالد جمال اŪعرات ،   2  
02، ص  6002، مكتبة الشركة اŪزائرية بوداود ، اŪزائر ،  6، اŪزء  ةبية الدوليمحاسبة المؤسسة طبقا للمعايير المحاسشعيب شǼوف ،   غير  ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير دور جودة المعلومات المحاسبية في تحسين القوائم الماليةناجي بن Źيى ، 4   3

  23، ص  6036/6031الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة Űمد خيضر ، بسكرة ، كلية العلوم ţصص Űاسبة ،  ،  مǼشورة



        القوائم المالية: الفصل الثاني                                                                         

55  

الخصائص النوعية للقوائم المالية و الفرضيات التي تقوم عليها: 2المطلب   
يتضمǼها معلومات Űاسبية ، ǿذǽ المعلومات يǼبغي أن تتصف şصائص أو سمات عǼدما نقوم بإعداد القوائم المالية و   

 ǿ.1ذا ما سǼتǼاوله في ǿذا المطلب نوعية معيǼة كي تكون مفيدة لمستخدميها و ůموعة من الفرضيات الŖ تقوم عليها و
الخصائص النوعية للقوائم المالية : 1الفرع   

الصفات الš Ŗعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة لمستخدمي ǿذǽ اŬصائص الǼوعية للقوائم المالية ǿي   
 :القوائم و ǿي نوعين 

خصائص نوعية رئيسية.    
.خصائص نوعية ثانوية.   
:الخصائص النوعية الرئيسية  -1  
تمثل المعلومات تكون المعلومات صادقة اذا كانت خالية من الأخطاء و يتفق فيها مستخدموǿا و : الموثوقية  1-1

بصدق و تعرض نتائج المحاسبة عن العمليات و تقدمها طبقا Ūوǿرǿا و حقيقتها الاقتصادية و ان تكون Űايدة و خالية 
2.من التحيز و تتخذ الإجراءات الضرورية لذلك   

:تضم الموثوقية ثلاث مكونات و ǿي و     
و ǿي زيادة التأكيد بأن القياس المحاسبي يمثل ما يعرضه فعلا و المعلومات المحاسبية القابلة :  قابلية التحقق -

للتحقق ǿي الŖ تعطي نتائج متطابقة جوǿريا اذا تمت من قبل أشخاص يقومون بالقياس يستخدمون نفس طرق 
 .القياس و تكون قادرة على اثبات كونها خالية من اŬطأ و التحيز 

و تعř وجود اتفاق بين القياسات المالية أو الوصف للظواǿر الاقتصادية موضوع القياس و :  مثيلصدق الت -
 .الوصف أي تكون المعلومات معبرة عن الوضع الماي  

 .أي لا تؤثر على مستخدمي المعلومات و عدم تفضيل مصالح ůموعة من مصالح أخرى :  الحيادية -
ات المحاسبية Ÿب أن تكون قادرة على احداث اختلاف أو تغيير في قرارات و تعř أن المعلوم: الملائمة  1-2

مستخدميها و كي تكون ǿذǽ المعلومات ملائمة Ÿب أن تتطابق أو تغير توقعها متخذ القرار و تضم الملائمة ثلاث 
:مكونات                                                              

603،  ص  6002، دار الثقافة للǼشر و التوزيع ، عمان ،  3، الطبعة  المحاسبة الدولية و معاييرǿاحسين القاضي ، مأمون حمدان ،   ، مداخلة مقدمة في الملتقى الدوي  الأول حول الǼظام المحاسبي الماي  الأسس و المبادئ المحاسبية في النظام المحاسبي المالي الجزائري ساعد بوراوي ، 2   1
  30، ص  6030اŪديد في ظل المعايير المحايبية الدولية ، كلية العلوم التجارية و علوم التسيير ، جامعة الوادي ،  
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أي المعلومات المحاسبية يمكن أن تأثر بالقرار بواسطة Ţسين قدرة متخذ القرار في التǼبؤ و :  القيمة التنبؤية -
 .تساعد مستخدمي المعلومات عمل توقعات عن الماضي و اūاضر و المستقبل 

 . أي يمكن من التأثير بالقرار بواسطة التطابق أو تصحيح التوقعات الأولية لمتخذ القرار:  القيمة الارتدادية -
 1.أي تكون متاحة في الوقت الذي يتم فيه القرار :  الوقتية -

 :الخصائص النوعية الفرعية  -2
و تعř قابلية المقارنة إمكانية مقارنة القوائم المالية لفترة مالية معيǼة بقوائم مالية لفترة أو فترات  :قابلية المقارنة  2-1

الماي  و أدائها كما Ÿب أن يكون باستطاعتهم مقارنة القوائم المالية أخرى سابقة للمǼشأة ذاتها و ذلك لتقييم مركزǿا 
2.للمؤسسات المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزǿا المالية الǼسبية و الأداء و التغيرات في المركز الماي    

سǼة لأخرى و  أي استخدام نفس المبادئ و الفروض و الطرق و الإجراءات المحاسبية من قبل الشركة من: الثبات  2-2
3.عدم تغييرǿا الى عǼد الضرورة   

الفروض الأساسية : 2فرع ال  
الفرضيات الأساسية ǿي ما يتم افتراضه عǼد اعداد القوائم المالية حيث لا يمكن تصور اعداد قوائم مالية متضمǼة    

 :لمعلومات مفيدة لأصحاب القرارات إلا اذا تم اعدادǿا وفقا لهذǽ الفرضيات و ǿي 
بموجب ǿذǽ الفرضية يتم الاعتراف بالعمليات المالية و الأحداث : الفرضية المحاسبية على أساس الاستحقاق  -1

الأخرى عǼد حدوثها ، و Ÿري قيدǿا في السجلات المحاسبية و تقريرǿا في البيانات المالية عن الفترات الŖ تمت فيها 
على ارتباط مباشر بين التكاليف الŖ تم Ţملها و عائدات بǼود حيث يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بǼاء 

4.الدخل المحددة   
ان القوائم المالية المحددة على أساس الاستحقاق تبلغ المستخدمين ليس فقط عن العمليات المالية السابقة المتعلقة على  

المستقبل و عن الموارد الŖ تمثل الǼقدية و الŖ دفع و استلام الǼقدية بل و تبلغهم كذلك عن  التزامات الدفع الǼقدية في 
سيتم استلامها مستقبلا و بالتاي  فهي توفر معلومات حول العمليات المالية السابقة و الأحداث الأخرى الŖ تعتبر أكثر 

                                                            5.فائدة للمستخدمين في صǼع القرارات الاقتصادية 
  60، ص  6000، جهيǼة للǼشر و التوزيع ، عمان  3، الطبعة  المحاسبة المالية مناǿج الجامعات العالميةطلال اūجاوي ، ريان نعوم ،  3  26، ص  6006/6001، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ،  3، اŪزء  موسوعة معايير المحاسبةطارق عبد العال حماد ،  2  1   603حمان ، مرجع سابق ، ص حسين القاضي ، مأمون 
325، ص  6003، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ،  المحاسبة الدوليةأمين السيد أحمد لطفي ،   4  
333، ص  6003، مؤسسة الوراق للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  نظرية المحاسبةيوسف Űمد جربوع ،   5  
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على أنه عǼد اعداد القوائم المالية Ÿب على  3اسبي الدوي  رقم من المعيار المح 61تǼص المادة  :فرضية الاستمرارية  -2
الإداري اجراء تقييم لقدرة المؤسسة على البقاء كمؤسسة مستمرة و Ÿب اعداد القوائم المالية على أساس مؤسسة 

اقعي سوى ان تفعل مستمرة ما لم يكن Ǽǿاك نية لدى الإدارة اما بتصفيتها أو بالتوقف عن المتاجرة و ليس أمامها بديل و 
ذلك و عǼدǿا تكون الإدارة أثǼاء قيامها بإجراء تقييمها على علم Şالات عدم التأكد مادية بأحداث أو ظروف قد تثير 

شكوك كبيرة في قدرة المؤسسة على البقاء كمؤسسة مستمرة فانه Ÿب الإفصاح عن ǿذǽ اūقيقة و عن الأساس الذي 
1.ة و سبب عدم اعتبار المؤسسة أنها مؤسسة مستمرة يتم بموجب اعداد القوائم المالي  

أǿداف القوائم المالية: 3المطلب   
     احتياجات اŪهات الŖ  ان الأǿداف الأساسية الŖ تصبو المؤسسة اليها من خلال اعداد القوائم المالية ǿو تلبية   

 IASBلك من خلال ما تعرض له الاطار المفاǿيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية الكشوف و يتجلى ذتستخدم تلك 
 2. 36في الفقرة 

ان الهدف من القوائم المالية ǿو توفير المعلومات عن الوضع الماي  و الأداء و التغيرات في اūالة المالية للمؤسسة الŖ تعتبر  
3.مفيدة لمستخدميها في اţاذ القرار   

:بالنسبة للأطراف الخارجية  -1  
ان الهدف الأساسي من المحاسبة ǿو توفير معلومات اقتصادية ذات نوعية عن المؤسسة ، تمكن الأطراف اŬارجية من    

:اţاذ القرارات الصحيحة ، و يتم ذلك من خلال   
- Ǽقدية في الوقت المǼقيق التدفقات الŢ اسب توفير معلومات ذات جودة عالية ، تمكن من  
تقديم معلومات كافية للمستثمرين عن التدفقات الǼقدية المستقبلية  -  
توفير معلومات حول موارد المؤسسة و التزامتها حŕ يمكن Ţديد نقاط القوة و الضعف في المركز الماي  للمؤسسة -  
ل من خلال دراسة مقارنة بǼتائج توفير معلومات عن أداء المؤسسة و مدى قدرتها على Ţقيق الأرباح و التǼبؤ بالمستقب - 

.السǼوات السابقة لقياس فاعلية إدارة المؤسسة في توقع عوائد المستقبلية   
، ملتقى دوي  حول الاطار المفاǿيمي للǼظام المحاسبي الماي  اŪديد و اليات تطبيقه في ظل  01عرض المعيار المحاسبي الدولي رقم حكيمة بوسلمة ،  1                                                            

، أطروحة مقدمة   لومات المحاسبية في المؤسسات الاقتصادية الجزائريةأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على نوعية المععبد الكريم شǼاي ،   2  30المعايير الدولية ، جامعة سعد دحلب ، البليدة ، ص 
التجارية و علوم التسيير ، جامعة Űمد خيضر ، بسكرة ، لوم الاقتصادية عكلية الţصص Űاسبة ،، غير مǼشورةشهادة الدكتوراǽ علوم  كمتطلبات لǼيل

، مقالة مǼشورة ، أŞاث اقتصادية و إدارية ، جامعة Űمد خيضر ، بسكرة ، (  عرض القوائم المالية)  1الدولي المعيار المحاسبي العقاري مصطفى ،  3 32، ص  6035/6032
  33 -30، ص ص  6000،  3اŪزائر ، العدد 
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 :بالنسبة للمؤسسة  -2
  ǽدف المؤسسة من نشر القوائم المالية على يقتصر على طلب أو عرض رؤوس الأموال أو دخول السوق الماي  بل يتعداǿ

عن طريق مدǿم بمعلومات كافية تشجعهم على الاستثمار في المؤسسة و لن يتحقق ǿذاالى جلب المستثمرين المحتملين   
الهدف إلا عن طريق الإفصاح التام عن الوضع الماي  و التǼافسي للمؤسسة و عن مدى وفاء الإدارة بالتزاماتها و  

1.مسؤوليتها šاǽ المساهمين باعتبارهما أصحاب المؤسسة   
ية و التقارير الماليةالقوائم المال:  4المطلب   

ان التقارير و القوائم المالية ليست غاية في حد ذاتها و لكǼها تهدف الى تقديم المعلومات الŖ تكون مفيدة في اţاذ  -
القرار فأǿدافها ليست ثابتة و لكǼها تتأثر بالبيئة الاقتصادية و القانونية و كذا باŬصائص و القيود المتعلقة بǼوعية 

وائم المالية ، حيث يتم توجيه أǿداف التقارير المالية Ŵو المصلحة العامة لتخدم العديد المعلومات الŖ يمكن ان توفرǿا الق
من المستخدمين و تمكǼهم من Ţديد مدى قدرة المؤسسة على توليد تدفقات نقدية و تمدǿم بمعلومات عن المكاسب و 

تتضمن القوائم المالية فقط بل تمثل ǿذǽ الأخيرة مكوناته و كذلك الوضع الماي  و أداء المؤسسة حيث أن التقارير المالية لا 
.جزء Űوري للتقرير الماي    

ان űرجات المحاسبة المالية ليست űتصرة فقط على المعلومات المعروضة في القوائم المالية ، فالتقارير المالية ǿي مصطلح  -
واسع يتضمن ليس فقط القوائم المالية و لكن كل الوسائل لتحويل المعلومات المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر 

الأساسية لتوصيل المعلومات المحاسبية للأطراف اŬارجية و على الرغم من أن بالمحاسبة المالية فهي تعتبر من الوسائل 
القوائم المالية قد Ţتوي على معلومات من مصادر خارج السجلات المحاسبية الى أن الǼظم المحاسبية مصممة بشكل عام 

.لأساسية على عǼاصر القوائم المالية ، و يتم الامداد بالمعلومات من خلال القوائم المالية ا  
كما تشمل التقارير المالية الوسائل الأخرى لتوصيل المعلومات ذات العلاقة المباشرة أو الغير المباشرة و الŖ يتم 

استخراجها من الǼظام المحاسبي و قد تقوم الإدارة بتوصيل المعلومات الى الأطراف اŬارجية عن طريق وسائل التقارير المالية 
المالية الرسمية و السبب في ذلك كون أن القوائم المالية ţضع لقواعد صارمة و تǼظيمية و و ليس من خلال القوائم 

بالǼسبة للمعلومات الŸ Ŗب توصيلها عن طريق التقارير المالية و ليس من خلال القوائم المالية فإنها قد تتخذ أشكالا 
معلومات مالية و غير مالية و نشرات أو تقارير ůلس űتلفة و تتعلق بموضوعات عديدة ، فهي قد تشمل التقارير المالية 

الإدارة و التǼبؤات المالية و الأخبار ذات الصلة بالمؤسسة ووصف للخطط و التوقعات و كذلك التأثير البيئي أو 
.الاجتماعي لأعمال المؤسسة و مǼه نصل الى أن التقارير المالية مفهوم أشمل من القوائم المالية   

                                                           
32عبد الكريم شǼاي ، مرجع سابق ، ص   1  
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المالية تعطي معلومات مفصلة عن أعمال لشركة و اداءǿا إضافة الى توقعات الأداء في المستقبل و يبدأ  ان التقارير -
التقرير عادة بكلمة لرئيس ůلس إدارة الشركة يلخص فيها أبرز ما تم إųازǽ في السǼة الماضية ثم يورد بعد ذلك توقعات 

المالية و الŖ تتعدى Űتوياتها لغة الأرقام ، فان التقرير الماي  يشمل مستقبلية عامة للشركة في العام القادم şلاف القوائم  
على فصول عدة Ţتوي نصوص مطولة و صورا توضيحية تشرح أعمالا لشركة و تهدف الǼصوص المكتوبة في التقرير في 

1.جزء مǼها الى شرح الأرقام الŖ تم ذكرǿا في القوائم المالية الŖ توضح مستوى أداء الشركة                                                                            
، رسالة مقدمة لǼيل شهادة دكتوراǽ الطور الثالث في  لمحاسبي الماليمحاولة تقييم افصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظام اسعيدي عبد اūليم ،  1 

، ص ص  6033/6035كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة Űمد خيضر ، بسكرة ، ţصص Űاسبة ،، غير مǼشورة العلوم التجارية 
06- 02  
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أنواع القوائم المالية: 2المبحث   
   :ان المخرجات الأساسية لǼظام المعلومات المحاسبية عبارة عن ůموعة من القوائم المالية و من أهمها   

(الميزانية ) قائمة المركز الماي  / 1  
( جدول حسابات الǼتائج ) قائمة الدخل / 2  
(  جدول سيولة اŬزيǼة ) قائمة التدفقات الǼقدية / 3  
قائمة التغير في حقوق الملكية/ 4  
قائمة الملاحق / 5  

(الميزانية ) قائمة المركز المالي : 1المطلب   
بين تبين الميزانية المجموعات الرئيسية للحسابات و المبالغ المتعلقة بالأصول و المطلوبات و حقوق المساهمين و العلاقات   

.ǿذǽ المجموعات في نقطة زمǼية Űددة   
تعريف الميزانية:  1الفرع   

  :توجد للميزانية عدة تعا ريف   
و ( الأصول و الموجودات ) ǿي عبارة عن صورة للمركز الماي  للشركة من خلال بيان مالها من ممتلكات :  1تعريف  -

في تاريخ معين و ǿو تاريخ الميزانية و كذا تمثل احدى الركائز ( اŬصوم ) حقوق الملكية و ما عليها من التزامات مالية 
المهمة في بيان صورة الشركة أو المؤسسة للأطراف المتعاملة معها و ǿي بذلك تترجم بالأرقام ما تملكه المؤسسة المالية 

1.حيث تشكل المطلوب ما يترتب على المؤسسة من حقوق للغير ( اŬصوم ) مقارنة بالمطلوب   
و رؤوس الأموال ( الديون = اŬصوم ) الميزانية ǿي عبارة عن الكشف الإجماي  للأصول و اŬصوم :  2ريف تع -

2 .اŬاصة للكيان عǼد تاريخ اقفال اūسابات   
تعد الميزانية بيانا لكافة الأحداث الŖ تم إųازǿا و تسجيلها في المؤسسة إضافة الى أنها تظهر و تلقي :  3تعريف  - ،  6033، دار ǿومة ، اŪزائر ،  3، الطبعة ( مبادئ عامة ) المحاسبة المالية وفق النظام المالي المحاسبي الجديد عبد الوǿاب رميدي ، علي سماي ،   1                                                              

، 00ية ، العدد ، اŪريدة الرسم المتضمن النظام المحاسبي المالي،  6000نوفمبر  65الموافق ل  3362ذي القعدة  35المؤرخ في  33-00القانون رقم   2  10ص 
  26ص 



        القوائم المالية: الفصل الثاني                                                                         

61  

1.لماي  قراءة الاحداث المستقبليةالضوء التاريخ الماضي و الوضع اūاي  للمؤسسة و يمكن من خلالها و بواسطة التحليل ا  
تعد الميزانية المكون الرئيسي في القوائم المالية و عبارة عن بيان بالمركز الذي  3الدوي  رقم  وفقا للمعيار:  4تعريف  -

2 .لكية في نقطة زمǼية Űددة يوضح الأصول و اŬصوم وحقوق الم  
عناصر الميزانية : 2الفرع   

:الأصول  -1  
:فهوم الأصول م 1-1  
الأشياء ذات القيمة المملوكة للشركة ، تضمن Ţقيق مǼافع مستقبلية Űتملة تتحكم فيها المؤسسة أو Ţصل عليها  -

3.نتيجة المعاملات أو الأحداث السابقة   
ǿي موارد اقتصادية تملكها المǼشأة او خاضعة لسيطرتها ، لذلك تستخدم المǼشاة تلك موارد في تǼفيذ أنشطتها مثل  -

4.الإنتاج أو الاستهلاك أو التبادل مع الغير   
:صنيفها ت 1-2  

:تصǼف الأصول الى متداولة و غير متداولة   
:فانه يعتبر الأصل المتداول في اūالات التالية  03 وفقا للمعيار المحاسبي الدوي :  الأصول المتداولة 1-2-1  

  شأةǼاء دورة التشغيلية العادية للمǼدما يكون من المتوقع بيعه أو الاحتفاظ به للبيع أو الاستهلاك أثǼع 
  دما يتم الاحتفاظ به لأغراض المتاجرة أو لأجل قصير و يتوقع أن يتم بيعه خلالǼشهرا من  36ع

 .مومية تاريخ الميزانية الع
  قد و استخدامه ليس مقيداǼدما يكون أصل نقدي أو معادل للǼع. 

كل من المخزون و الذمم المديǼة التجارية حيث يǼص على   6000المعدل في  03و يستثŘ المعيار المحاسبي الدوي  رقم   
يǼبغي أن تصǼف الى أصول  شهرا من تاريخ الميزانية فانه 36أنه حŕ و لم يتوقع Ţويل ǿذǽ الأصول الى نقدية خلال 

متداولة و كذلك الأوراق المالية الŖ يمكن التعامل بها في السوق على أنها أصول متداولة فقط اذا كان من المتوقع Ţويلها 
.شهرا من تاريخ الميزانية و يتم تصǼيف البǼود التالية كأصول متداولة  36الى نقدية خلال   

، كلية العلوم الاقتصادية ، جامعة غير مǼشورة ، أطروحة دكتوراǽ التوجه الجديد نحو معايير الإبلاغ المالي و أثرǿا على مهنة المدقق حواس صلاح ،  1                                                           
  333، ص  6003،  3، الدار اŪامعية ، الاسكǼدرية ، مصر ، اŪزء موسوعة معايير المحاسبة الدولية طارق عبد العال حماد ،  2  321، ص  6000/6002اŪزائر ، 

331، ص  6005، الدار اŪامعية للطبعة ، الأردن ،  التقارير الماليةطارق عبد العال حماد ،     21، ص  6003، دار اūامد للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 3،طبعة  أسس المحاسبة المالية،  آخرونرضوان حلوة حǼان و 4   3



        القوائم المالية: الفصل الثاني                                                                         

62  

  النقدية :Ǽقدية في الصǼدوق و يتألف من العملات المعدنية و العملات و الشيكات غير مودعة و و تشمل ال
اūوالات البريدية و الودائع لدى البǼك ، و أي شيء يتم قبوله بواسطة البǼك كوديعة سوف تعتبر نقدا و Ÿب 

 .أن يكون الǼقد متاح للسحب عǼد الطلب 
القيود الزمǼية على سحب قيمتها و كذلك فان الǼقدية  و عليه فان الأصول مثل شهادات الإيداع لا تعتبر نقدا بسبب

. Ÿب ان تكون متاحة الاستخدام اŪاري حŕ تصǼف كأصل متداول   
  صول : الاستثمارات قصيرة الأجلūيتم ا Ŗيمكن التعامل بها في السوق بسهولة و ال Ŗي الأوراق المالية الǿ

مؤقتة و لا حاجة الى ذكرǿا في صلب قائمة المركز الماي  عليها عادة من خلال استخدام الǼقد المعطل لفترة 
 .بشرط أن يتم اجراء تسوية بين التصǼيفات المختلفة في الإيضاحات المتممة 

  ون و أوراق القبض و المبالغ واجبة التحصيل من الشركات التابعة و المبالغ : الحسابات المدينةǼو تشمل المدي
الإداريين و الموظفين نتيجة مستحقات عليهم و يمثل مصطلح اūسابات واجبة التحصيل من قبل المسؤولين 

 .المديǼة المبالغ المستحقة على العملاء و الǼاشئة عن معاملات تم إųازǿا في سياق أعمال المǼشأة العادية 
  تفظ بها اما لأغراض البيع في اطار الأعمال العادية او في صورة م: المخزونŰ و عبارة عن أصولǿ واد أو و

 .امدادات يراد استهلاكها في العملية الإنتاجية أو في تقديم اŬدمات و يǼبغي الإفصاح عن أساس تقدير القيمة 
  ا عن طريق دفع نقدية مقدما أو تكبد التزاما : المصروفات المدفوعة مقدماǿادŸي عبارة عن أصول يتم اǿ و

 1.دام أو بالأحداث و ǿي تǼقضي و تصبح نفقات مع مرور الوقت أو بالاستخ
مصطلح غير جاري  6000المعدل في  03و يستخدم المعيار المحاسبي الدوي  رقم : لأصول غير المتداولة ا 1-2-2

على أنه يشمل الأصول المادية و المعǼوية و التشغيلية و المالية طويلة الأجل و ǿذا المعيار لا Źظر استخدام أي 
 Řواضحا و تشمل الأصول غير المتداولة و الاستثمارات طويلة الأجل و العقارات و توضيحات بديلة طال ما كان المع

.الآلات و المعدات و الأصول المعǼوية و الأصول المتǼوعة الأخرى   
  و الاحتفاظ بها لفترة طويلة من الزمن : الاستثمارات طويلة الأجلǿ هاǼيكون الغرض م Ŗي الاستثمارات الǿ

 : ات طويلة الأجل و ǿي و يتم تصǼيفها كاستثمار 
 الأوراق المالية المتعلقة بالديون و حقوق الملكية 
  الأصول المادية 
 اديق خاصةǼالاستثمارات المحتفظ بها في ص 

                                                           
322، مرجع سابق ، ص  موسوعة معايير المحاسبةطارق عبد العال حماد ،   1  
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  شأة لاستخدامها في الإنتاج أو تزويد : الممتلكات و الآلات و المعداتǼتفظ بها المŢ ي أصول ماديةǿ و
للغير أو من أجل أغراض إدارية و الŖ يتوقع أن نستخدم أثǼاء أكثر من السلع أو اŬدمات من أجل تأجيرǿا 

 .فترة واحدة 
 افع  : الأصول المعنويةǼتعود حيازتها على الملاك بم Ŗشاة الاعمال الǼاصة بالمŬي الأصول غير المادية اǿ

و الǼشر و مصاريف  المحل و المعاملات التجارية و براءة الاختراع و حقوق التأليف متوقعة و تضم شهرة 
 :التأسيس و قد تم تعريفها على الǼحو التاي  

ǿي أصول قابلة للتحديد و غير نقدية و غير ذات مضمون مادي تتحكم فيها المǼشاة لاستخدامها في انتاج او توريد 
واحدة و بصفة  السلعة اŬدمات او تأجيرǿا للغير أو لأغراض إدارية او يتوقع ان يتم استخدامها خلال اكثر من فترة

عامة يتم إضافة استهلاك الأصل المعǼوي الى جانب الدائن في حساب الأصل ، رغم انه من المعقول استخدام  استهلاك 
.ůمع   

يستخدم ǿذا العǼوان للحسابات الŖ لا تتفق بدقة مع ůموعات الأصول الأخرى مثل  :صول أخرى أ 1-2-3
، الضرائب المؤجلة ،تكلفة اصدار السǼدات ، المؤجرة اūسابات المديǼة غير الǼفقات الطويلة الاجل المدفوعة مقدما 

 1. المتداولة ، الǼقد المقيد
:الخصوم  -2  
ǿي عبارة عن تضحيات مستقبلية Űتملة لمǼافع اقتصادية نشأة نتيجة التزام قائم بالفعل على  :فهوم الخصوم م 2-1

الماضي و ذلك عن طريق Ţويل أصول او خدمات الى وحدات اقتصادية المǼشاة نتيجة لأحداث او عمليات تمت في 
2. أخرى نتيجة العمليات التبادلية حصلت بين المǼشاة الغير  

بالǼسبة للالتزامات فإنها تبوب متداولة و غير متداولة ونفس الشيء: صنيفها ت 2-2  
:و ǿي الالتزامات الŖ تتوفر فيها الشروط التالية  : الالتزامات المتداولة 2-2-1   

سيتم تسديدǿا خلال الدورة العادية  التشغيلية للمؤسسة  -  
 تستحق خلال اثř عشر شهرا بعد تاريخ اعداد الميزانية      -
يتم Ţملها لأغراض المتاجرة       -  
- řا لأكثر من اثǿعشر شهرا بعد تاريخ اعداد الميزانية لايكون للمؤسسة حق غير مشروط بالتأجيل سداد  . 
 

      316 ص ، 6002 ، دار اŪامعة ، الإسكǼدرية ، مصر ، دليل المحاسب الى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثةطارق عبد العال حماد ،  1                                                               
  2 306ص ، مرجع سابقحيدر Űمد علي بř عطا ،  
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:و ǿي الالتزامات الŖ :  الالتزامات غير متداولة 2-2-2  
.لا يتم تسديدǿا خلال الدورة العادية التشغيلية للمؤسسة  -  
لا تستحق خلال اثř عشر شهرا  -  
لأغراض المتاجرةلا يتم Ţملها  -  
عشر شهرا و يطلق عليها  الأثřيتوقع ان يتم إعادة تمويلية بموجب تسهيلات  قروض حالية حŕ او استحق خلال  -
1.انا الالتزامات طويلة الاجل ياح  
تلك البǼود الŖ لا يǼطبق عليها مفهوم الالتزام مثل ضرائب الدخل المؤجلة و وǿي  : الالتزامات الأخرى 2-2-3

الائتمان الضريبي الاستثماري المؤجل و الŖ تقاس بطريقة التأجيل و لكن في أغلب الأحيان يتم ادراج ǿذǽ البǼود ضمن 
2.متداولة و غير متداولة رغم انها ليست متماثلة من الǼاحية فǼية   

: كيةحقوق المل -3  
وفقا لفرض استقلالية الوحدة الاقتصادية عن ملاكها فان للمǼشأة ألتزامات šاǽ ملاكها  :فهوم حقوق الملكية م 3-1

وتمثل حقوق الملكية  مطالبات على صافي أصول المǼشاة لان ( للفرد او الشركات او المساهمين  )باسم  حقوق الملكية 
3.ير المǼشاة  لالتزاماتها šاǽ الغحق  الملكية ǿو اūق المتبقي بعد سداد   

 : ويتم تصǼيفها الى :فها يصنت 3-2
العادية و الممتازة و يǼبغي ذكر  عدد   للأسهموتتالف  من القيمة الاسمية او المصرح بها   : سهم راس المالأ 3-2-1

.الأسهم المصدر بها و العدد المصدر و العدد المتداول بوضوح   
مليون سهم  عدد  6ديǼار ،عدد الأسهم المصدر بها   30القيمة الاسمية للسهم الواحد :  الأسهم العادية 3-2-2

.مليون سهم  3.5الاسهم  المصدر و المتداول   
و بالǼسبة للأسهم الممتازة الŖ تكون قابلة للسداد عǼدما يرغب حاملها في ذلك فإنها لا تعتبر من حقوق الملكية و  -

 06لكǼها غالبا ما توضع بعǼوان مستقل بين الالتزامات و حقوق الملكية و مع ذلك فان المعيار المحاسبي الدوي  رقم 
من الشكل في حالة الأدوات المالية المركبة بما في ذلك أدوات حقوق الإفصاح و العرض يوضح اŪوǿر الأكثر أهمية 

. الملكية مثل الأسهم الممتازة الإلزامية السداد و ǿو ما يعř أنه Ÿب اظهارǿا في قسم الالتزامات في الميزانية   630، ص ص  6036، دار وائل للǼشر و التوزيع ، عمان ،  1، الطبعة التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية Űمد مطر ، موسي السويطي ، 1                                                              
- 632  
310، مرجع سابق ، ص  موسوعة معايير المحاسبةطلرق عبد العال حماد ،   2  
21ناجي بن Źيى ، مرجع سابق ، ص   3  
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  موعتين : رأس المال الإضافي المدفوعů و يقسم الى: 
 الاسمية أو المصرحة  رأس المال المدفوع الزائد عن القيمة 
  رأس المال المدفوع من المعاملات الأخرى. 

  وبǿقدية المقدمة من حملة الأسهم : رأس المال الموǼالتبرعات الغير ال 
  ي : الأرباح المحتجزةǿ لو توزع على المساهمين و Ŗي الأرباح المتراكمة الǿ: 

  صصةű : لم توزع على المساهمين Ŗة من الأرباح الǼمبالغ معي 
  صصةű 1.الأرباح المتاحة لتوزيع كأرباح الأسهم : غير 

مزايا الميزانية : 3الفرع   
  :ان اعداد الميزانية Źقق للمؤسسة أو لمستخدميها العديد من المزايا أهمها   

  الميزانية حيث تتضمن ما للمؤسسة من حقوق و ما عليها من بيان المركز الماي  للمؤسسة في تاريخ اعداد
 .التزامات 

  Ŗسبة التغطية و الǼقوق ملكيتها وفقا لما يعرف بŞ تقييم القدرة الائتمانية للمؤسسة من خلال مقارنة التزاماتها
 .تعř مدى تغطية حقوق ملكية المؤسسة لالتزاماتها 

 سب التداول و  التعرف على مدى مقدرة المؤسسة على سدادǼالتزاماتها المستحقة الدفع و يتم قياس ذلك ب
  .السيولة 

  ارجيŬا او التمويل اǿيتم احتجاز Ŗالتعرف على مدى اعتماد المؤسسة على التمويل الذاتي بقيمة الأرباح ال
 2.بǼسبة الالتزامات الى حقوق الملكية 

أǿداف الميزانية: 4الفرع   
   :مفيدة لمستخدمي المعلومات المحاسبية حيث تبين ǿذǽ القائمة معلومات تتعلق بما يلي تقدم الميزانية معلومات   
: السيولة  -1  
و تتمثل بالǼقدية و شبه الǼقدية و توقيت التدفقات الǼقدية المستقبلية موقع حدوثها ضمن الدورة التشغيلية للمǼشأة ،   

 .على التزاماتها  و كلما كانت السيولة مرتفعة كلما كانت الشركة أقدر
 
عرض القوائم  01المحاسبي الدولي المعيار ) أثر تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على تقييم الأداء المالي في المؤسسات الجزائرية Űمد رمزي ،  2  30، ص  6002، دار وائل ، عمان ، (  الجوانب النظرية و العملية)  معايير المحاسبة و الإبلاغ المالي الدوليةŰمد أبو الǼصار ، جمعة حميدات ،   1                                                            

كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة Űمد ţصص Űاسبة ،  ، غير مǼشورة ، رسالة مقدمة كمتطلبات لǼيل شهادة الدكتوراǽ علوم  (المالية 
  22، ص  6033/6035خيضر ، بسكرة ، 
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:القدرة على سداد الديون طويلة الأجل  -2  
تعتبر عملية Ţليل عǼاصر الميزانية أداة للوقوف على قدرة سداد المǼشأة للديون طويلة الأجل عǼد الاستحقاق فكلما   

سبب الثابتة لتلك كانت على المǼشأة التزامات طويلة الأجل أكثر كانت قدرة المǼشأة على الوفاء بالديون مǼخفضة ب
 . الديون مثل الفوائد و أقساط تلك الديون و ذلك بتقدير التدفقات الǼقدية التارźية للفترات المحاسبية السابقة 

: المرونة المالية  -3  
ان ǿذا المفهوم أوسع من مفهوم السيولة حيث تقيس المرونة المالية قدرة المǼشأة على تعديل حجم و توقيت التدفقات  

Ǽاك علاقة عكسية بين المرونة المالية و الǼǿ ها من الاستجابة للاحتياجات و الفرص غير متوقعة وǼقدية و الذي يمك
 :űاطر تعرض المǼشأة للفشل الماي  و ذلك Şساب نسب معيǼة تساعد في التحليل الماي  للمǼشاة مثل 

لمستثمرنسب أرباح المǼشأة المحققة خلال الفترة المالية الى رأس المال ا  
كما تقدم الميزانية تطورا عن حجم نشاط المǼشأة من خلال ůموع الموجودات و تعطي كذلك تصور عن حجم و -

.نوعية مواردǿا الاقتصادية و ǿيكل الالتزامات المرتبطة عليها و حقوق أصحاب المǼشأة في تلك المصادر الاقتصادية   
شكل الميزانية : 5 الفرع  

:الميزانية على شكل التقرير  -1  
:يتم في ǿذا الشكل عرض بǼود الميزانية سطر بعد سطر و من أعلى الى أسفل كما يلى   

 ائمة المركز المالي على شكل تقريرق  ( : 1 – 2) جدول رقم 

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX البيان المبالغ
الأصول -  

أصول غير متداولة.   
أصول متداولة.   
اجماي  الأصول  -  

اŬصوم -  
التزامات متداولة.   

حقوق الملكية.   
اجماي  اŬصوم و حقوق الملكية -  XXX المجموع  

 351، ص   قباس عجر مطارق عبد العال حماد ،  :لمصدر ا
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:الميزانية على شكل الحساب  -2  
 .مفهوم التوازن بين جانبين اŪانب الأيمن źص الأصول و الأيسر źص اŬصوم و يتبǿ Řذا الشكل 

 قائمة المركز المالي على شكل حساب ( : 2 – 2)جدول رقم 
المبالغ        البيان                المبالغ         البيان                XXX XXX XXX XXX XXX 

اŬصوم  -     
حقوق الملكية   .       
التزامات غير متداولة  .       
التزامات متداولة .       
اجماي  اŬصوم -       

XXX XXX XXX  XXX  
الأصول -   
أصول غير متداولة  .     
أصول متداولة.      

اجماي  الأصول  -     XXX            المجموع  XXX          المجموع  
 
  351، مرجع سابق ، ص  المحاسبةموسوعة معايير طارق عبد العال حماد ،  :لمصدر ا

  :حدد المشرع اŪزائري شكل الميزانية كالتاي   :الميزانية وفقا لنظام المحاسبي المالي  -3
  الميزانية جانب الأصول( :  3-2) جدول رقم 

 .............السنة المالية المقفلة في 

    Nاجمالي ملاحظة الأصل
 N-1صافي  Nصافي  Nاǿتلاك رصيد 

           أصول غير جارية - 
           فارق بين الاقتǼاء المǼتوج الاŸابي أو السلبي 
           تثبيتات عيǼية 
           تثبيتات معنوية 
           أراضي 
           مباني 
           تثبيتات عيǼية أخرى 
           تثبيتات ممǼوح امتيازǿا 
           إنجازǿاتثبيتات يجرى  
           تثبيتات مالية 
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المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في : المصدر 

   62، مرجع سابق ، ص سيرǿا 
 
          

           سǼدات موضوعة موضع معادلة 
           مساهمات أخرى وحسابات دائǼة ملحقة بها 
           سǼدات أخرى مثبتة 
           قروض وأصول مالية أخرى غير جارية 
           ضرائب مؤجلة على الأصل 
           الجاريمجموع الأصل غير  
           أصول جارية - 
           مخزونات ومنتوجات قيد التنفيذ 
           حسابات دائنة واستخدامات مماثلة 
           الزبائن 
           المديǼون الآخرون 
           الضرائب وما شابهها 
           حسابات دائǼة أخرى واستخدامات مماثلة 
           الموجودات وما شابهها 
           الأموال الموظفة والأصول المالية اŪارية الأخرى 
           اŬزيǼة 
           مجموع الأصول الجارية 
           المجموع العام للأصول 
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الميزانية جانب الخصوم( :  4 – 2) جدول رقم    
.........السنة المالية المقفلة في   N-1 N الخاصةرؤوس الأموال  -    الخصوم ملاحظة 

 ǽرأس مال تم إصدار 
 رأس مال غير مستعان به 
 (3)احتياطات مدůة  –علاوات واحتياطات  
 فوارق إعادة التقييم 
 (3)فارق المعادلة  
 ((3)نتيجة صافية حصة المجمع / )نتيجة صافية  
 ترحيل من جديد/ رؤوس أموال خاصة أخرى  
 (1)حصة الشركة المدمجة  
 (1)حصة ذوي الأقلية  
 1المجموع  

   
 الخصوم غير الجارية

 قروض وديون مالية  
 ضرائب مؤجلة 
 ديون أخرى غير جارية 
 و مǼتجات ثابتة مسبقا مؤونات  
 ( 2) مجموع الخصوم غير الجارية  
 الخصوم الجارية 
 موردون وحسابات ملحقة    
 ضرائب 
 ديون أخرى 
 خزيǼة سلبية 
 ( 3) مجموع الخصوم الجارية  
 
 عام للخصوممجموع  
 

المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في : المصدر 
   62، مرجع سابق ، ص  سيرǿا
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          قائمة الدخل: 2المطلب 
مستوى المؤسسة أو على مستوى الاقتصاد الوطř و عادة ما ان قائمة الدخل ذات أهمية كبرى بالǼسبة لكل Űلل على   

.يهتم المستخدمون بهذǽ القائمة للحكم على رŞية المؤسسة و Ţديد قيمة الاستثمارات و الديون   
تعريف قائمة الدخل : 1الفرع   

  :و لها عدة تعاريف مǼها   
المؤسسة خلال السǼة المالية ، كما لا يأخذ في ǿو بيان ملخص للأعباء و الǼواتج المحققة من قبل :  1تعريف  -

1.اūساب لا تاريخ التحصيل و لا تاريخ السحب و يبين الǼتيجة الصافية للسǼة المالية سواء كانت ربح او خسارة   
 ǿذǽ القائمة تعتبر من بين أǿم القوائم المالية الŖ تساعد على اجراء التحليل الوظيفي للمؤسسة و تهدف:  2تعريف  -

 Ŗهم من معرفة الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة و كذا المعلومات الǼتمك Ŗالى تزويد المهتمين بالمعلومات الضرورية ال
2.تساعدǿم على التǼبؤ بمقدار و توقيت و درجة عدم التأكد المصاحبة للتدفقات الǼقدية في المستقبل   

الدخل بأنه الزيادة في المǼافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية لس معايير المحاسبة الدولية و ů ملاكعرفها :  3تعريف  -
و الŖ تؤدي الى زيادة حقوق الملكية ما عدا المساهمات الŖ تتم من قبل الملاك و تكون على شكل تدفقات واردة أو 

ţ.3فيض في الالتزامات  دتزيادة في الأصول أ  
عناصر قائمة الدخل : 2الفرع   

  : تتضمن قائمة الدخل الموازنة بين كل الإيرادات و المصروفات   
ǿي نقصان في المǼافع الاقتصادية أثǼاء الفترة المحاسبية في شكل خروج أو استǼفاد في الأصول أو حدوث : الأعباء  -1

. رأس المال şلاف تلك الŖ ترتبط بتوزيعات المساهمين فيالتزامات الŖ تؤدي الى نقصان في الأموال اŬاصة   
تتمثل في تزايد المǼافع الاقتصادية خلال الدورة في شكل دخول أو تزايد في الأصول أو تǼاقص في رؤوس : النواتج  -2

4.الأموال اŬاصة الǼاšة على الزيادة في المساهمات   
:  المعلومات الواجب توفرǿا على الأقل في حسابات النتائج -3  

 Ţاميع التسيير الرئيسية الآتيةů الهامش الإجماي ، : ليل الأعباء حسب طبيعتها، الذي يسمح بتحديد
،  لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد سيرǿاالمحدد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في   1                                                            .المضافة، الفائض الإجماي  عن الإستغلال القيمة 

  63مرجع سابق ، ص 
55شǼاي عبد الكريم ، مرجع سابق ، ص   2  
03جودي Űمد رمزي ، مرجع سابق ، ص   3  
631اūليم ، مرجع سابق ، ص  سعيدي عبد  4  



        القوائم المالية: الفصل الثاني                                                                         

71  

 تجات الأنشطة العاديةǼم. 
 توجات المالية والأعباء الماليةǼالم. 
 الضرائب و الرسوم والتسديدات المماثلة. 
 تلاكاتǿية المخصصات للإǼص التثبيتات العيţ Ŗسائر القيمة الŬو. 
 ويةǼص التثبيتات المعţ Ŗسائر القيمة الŬتلاكات وǿالمخصصات للإ. 
 نتيجة الأنشطة العادية. 
 اصر الغير عاديةǼالع (تجات وأعباءǼم.) 
 تيجة الصافية للفترة قبل التوزيعǼال. 
 تيجة الصافية لكل سهم مǼسبة لشركات الǼ1. ةالمساهمن الأسهم بال  

مزايا قائمة الدخل: 3الفرع   
قائمة الدخل ǿي الأخرى Ţقق العديد من المزايا سواء للمؤسسة المعدة ǿذǽ القائمة للأطراف الŖ تستخدمها و من   

: مزايا ǿذǽ القائمة ما يلي   
  التعرف على نتيجة المؤسسة من ربح أو خسارة 
  التمييز بين صافي الربح التشغيلي و صافي الدخل بسبب وجود مكاسب أو خسائر من العمليات غير المستمرة 
  التعرف على كفاءة الإدارة في أدائها الماي  و يستخدم الربح كمقياس لقياس الأداء 
  اذ القرارات الاستثماريةţيرتكز عليها ا Ŗية السهم الواحد فذلك كأساس من الأسس الهامة الŞمعرفة ر 
  شاطات المؤسسة غير المستمرة و كذلك نشاطاتها غير العاديةǼالتعرف على نتيجة الأعمال المتعلقة ب 
  اءا على استمرارية المؤسسة أوǼاءا على تصفيتها معرفة فيما اذا تم اعداد قائمة الدخل بǼ2.ب 
:شكل قائمة الدخل : 4الفرع   

 : وضع المشرع اŪزائري نماذج للقوائم المالية Ÿب التقيد بها و نموذج حساب الǼتائج كالاتي   
 
  
 
،  المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد سيرǿا،  62/00/6002القرار المؤرخ في  1                                                            

 65-63مرجع سابق ، ص 
01ص جودي Űمد رمزي ، مرجع سابق ،   2  
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 ( حسب الطبيعة) النتائج  اتحسابجدول ( :  5 -2) جدول رقم 
   ......          الى ........ الفترة من  

المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في : ر لمصدا
   10، مرجع سابق ، ص  سيرǿا

 N N-1 ملاحظة البيان
 رقم الأعمال 

 تغيرűزونات المǼتجات المصǼعة و المǼتجات قيد الصǼع
 الانتاج المثبت

 اعانات الاستغلال 
 انتاج السǼة المالية -3

 المشتريات المستهلكة
 اŬدمات اŬارجية و الاستهلاكات الأخرى 

 استهلاك السǼة المالية-6
 ( 6-3) القيمة المضافة للاستغلال -1

 المستخدمينأعباء 
 الضرائب و الرسوم و المدفوعات المشابهة 

 الفائض الإجماي  عن الاستغلال -3
 المǼتجات العملاياتية الأخرى 

 الأعباء العملاياتية الأخرى 
 المخصصات للاǿتلاكات و المؤونات

 استئǼاف عن خسائر القيمة و المؤونات 
 الǼتيجة العملياتية-5

 المǼتوجات المالية
 لماليةالǼتيجة ا-2
 (6+5) قبل الضرائب  النتيجة العادية 2

 الضرائب الواجب دفعها عن الǼتائج العادية
 حول الǼتائج العادية( تغيرات)الضرائب المؤجلة 

 ůموع مǼتجات الانشطة العادية
 ůموع اعباء الانشطة العادية

 النتيجة الصافية للأنشطة العادية 8
 (يطلب بيانها)المǼتوجات  -العǼاصر غير العادية 
 (يطلب بيانها)الأعباء  -العǼاصر غير العادية 

 النتيجة غير العادية 9
 النتيجة الصافية للسنة المالية 10

 حصة الشركات الموضوعة موضع المعادلة في الǼتيجة الصافية
 (1) للمجموع المدمج لنتيجة الصافيةا 11

 (3)ومǼها حصة ذوي الأقلية 
 (3)حصة المجمع 
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( حسب الوظيفة ) النتائج حسابات جدول( : 6 – 2) رقم  جدول  
..........الى ....... الفترة من   

 N N-1 ملاحظة البيان
 الأعمال رقم

 كلفة المبيعات
 

 ǿامش الربح الإجمالي 
 مǼتجات أخرى عملياتية

 التكاليف التجارية
 الأعباء الإدارية 

 أعباء أخرى عملياتية
 

 النتيجة العملياتية
 تقديم تفاصيل الأعباء حسب الطبيعة 

 (مصاريف المستخدمين المخصصات للاǿتلاكات ) 
 مǼتجات مالية
 الأعباء المالية

 
 النتيجة العادية قبل الضريبة 

 الضرائب الواجبة على الǼتائج العادية 
 (التغيرات ) الضرائب المؤجلة على الǼتائج العادية 

 
 النتيجة الصافية للأنشطة العادية 

 الأعباء غير العادية 
 المǼتوجات غير العادية

 
 النتيجة الصافية للسنة المالية

 (3)ة في الǼتائج الصافية حصة الشركات الموضوعة موضع المعادل
 (3)الǼتيجة الصافية للمجموع المدمج 

 (3)مǼها حصة ذوي الأقلية 
 (3)حصة المجمع 

   

 
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :ر المصد
   31، مرجع سابق ، ص  سيرǿا
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  قائمة التدفقات النقدية: 3لمطلب ا
تعريف قائمة التدفقات النقدية : 1الفرع    :Ǽǿاك عدة تعاريف لقائمة التدفقات الǼقدية من أهمها     

ǿي عبارة عن قائمة تعرض مصادر التدفقات الداخلة و استخدامات التدفقات اŬارجية للوحدة :  1تعريف  -
Űددة ، ǿذǽ القائمة تظهر فقط اūالة المالية في الاجل القصير و تقدم ملخص للتدفقات الاقتصادية خلال فترة زمǼية 

  1.الǼقدية التشغيل و الاستثمار و التمويل بصورة تؤدي الى توقيفها مع التغير في الǼقدية و الǼقدية المعادلة خلال الفترة 
المستخدمة للحكم على فعالية تسيير الموارد المالية و  ǿو جدول تدفقات اŬزيǼة و ǿو تلك الأداة الدقيقة:  2تعريف  -

استخداماتها و ذلك اعتمادا على عǼصر اŬزيǼة الذي يعد الأكثر موضوعية في اūكم على تسيير مالية المؤسسة ، و 
مة كتغيير تتخذ على ضوئها ůموعة من القرارات الها( الإدارة العليا ) يعتبر كجدول قيادة في يد القمة الاستراتيجية 

2.الǼشاط أو توسيعه أو الانسحاب مǼه أو الǼمو و غيرǿا   
يعرف كشف التدفق الǼقدي على ما ǿو الا تصوير لمجموع المعاملات الǼقدية الداخلة و ůموع المعاملات :  3تعريف  -

3.الǼقدية اŬارجة   
خلال الفترة الŖ تعد ( التدفقات الداخلة ) ǿي قائمة تقدم نوعية من المعلومات عن مصادر الأموال :  4تعريف  -

عǼها القوائم المالية للمǼشأة ، ǿذǽ المعلومات الŖ تقدمها القائمة تتصف بالاعتمادية و الموضوعية المǼاسبة ، مما يزيد من 
أة في فاعليتها في الكشف عن بعض الأمور الهامة عن أثر الأنشطة التشغيل و الاستثمار و التمويل على سيولة المǼش

.الأجل القصير   
الǼاتج من الأنشطة و صافي التغير في الǼقدية  الǼقديةǿي قائمة تبين المتحصلات الǼقدية و المدفوعات :  5تعريف  -

التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية للمǼشأة خلال فترة زمǼية معيǼة في صيغة تتضمن تسوية للأرصدة الǼقدية أول و أخر 
4. الفترة   
عناصر قائمة التدفقات النقدية : 2 الفرع اعداد قائمة التدفقات الǼقدية تمكن من توضيح ůموعة من الأنشطة الŖ قامت بها المؤسسة و الŖ غيرت و في     

 :وضعية الǼقدية و ما يعادلها خلال الدورة المحاسبية ، ǿذǽ الأنشطة يتم تصǼيفها في ثلاثة ůموعات و ǿي 

 شهادة الماجستير في علوم التسييرمذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل  دور قائمة التدفقات النقدية في تقييم الأداء المالي للمؤسسة ،بن خليفة حمزة ، 1                                                            
  603ص ،  6002، دار وائل للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ،  3، الطبعة ( دروس و تطبيقات ) التسيير المالي الياس بن ساسي ، يوسف قريشي ،  2  30، ص  6036/6031كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة Űمد خيضر ، بسكرة ، ţصص Űاسبة ،، غير مǼشورة 

  3 602، ص  6003، مؤسسة الوراق ، عمان ،   الإدارة المالية المتقدمةحمزة Űمود الزبيدي ،  
33بن خليفة حمزة ، مرجع سابق ، ص   4  
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تشمل الǼشاطات الŖ تقوم بها المؤسسة لتوليد الإيرادات الرئيسية فيها ، ان قسم الأنشطة  : الأنشطة التشغيلية -1
التشغيلية يبين الاثار الǼقدية لإيرادات و مدفوعات العمليات و بطريقة أخرى فان قسم الأنشطة التشغيلية في قائمة 

Ǽقدية لتلك العمليات المقرر عǼقدية يشتمل على الأثار الǼة عن  :تدفقات الأنشطة التشغيلية  - ها في قائمة الدخل التدفقات الšاǼديد صافي الربح حيث تتضمن التدفقات الŢ تدخل في Ŗي التدفقات الǿ
بيع سلع و خدمات ، التدفقات الǼاšة عن سداد مبالغ للموردين ، أجور العمال ، الضرائب و غيرǿا و تعتبر الǼشاطات 

المؤسسات الŖ تريد البقاء في دنيا الأعمال عليها أن تولد صافي : أǿمية التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية  - . ة بالأنشطة الأخرى حيث على أساسها Ţدد نتيجة المؤسسة الأكثر أهمية في المؤسسة مقارن
تكون قادرة  تدفقات نقدية موجبة من أنشطتها التشغيلية و خاصة في الأجل القصير ، ذلك أنه في حالة العكس فإنها لن

يقيǼا مقدرة المؤسسات على زيادة الǼقدية من خلال الأنشطة التمويلية تعتمد تماما . على زيادة الǼقدية من مصادر أخرى 
على مقدرتها على توليد الǼقدية من العمليات التشغيلية العادية بالǼسبة للدائǼين و مستثمرون فإنهم لا يرغبون الاستثمار 

تولد نقدية كافية من الأنشطة التشغيلية لتأكيد مدفوعات عن الالتزامات و الفوائد و التوزيعات  في المؤسسات الŖ لا
المستحقة ، اذن فمن غير المعقول ان تستمر المؤسسة في دنيا الأعمال اعتمادا على الǼقدية الواردة من الأنشطة 

لقة باقتǼاء الأصول غير اŪارية أو غير المتداولة و كذا التخلص مǼها  تتمثل في الأنشطة المتع: الأنشطة الاستثمارية  2- 1 .الاستثمارية 
الǼقدية المتعلقة كالمباني و الالات و المعدات يضاف اليها الاستثمارات الŖ لا تعتبر نقدية معادلة و من أمثلة التدفقات 

 بالǼشطة الاستثمارية 
العائدات من التصرف في الممتلكات و المصانع  -  
العائدات من التصرف بأدوات الدين خاصة بمؤسسات أخرى  -  
العائدات من بيع أدوات حقوق الملكية اŬاصة بمؤسسات أخرى  -  
.شراء أدوات حقوق ملكية خاصة بمؤسسات أخرى -  
من الملاك تتمثل في الأنشطة الŖ تقوم بها المؤسسة و المرتبطة باūصول على الموارد و الأموال  :الأنشطة التمويلية  -3

و تقديم العوائد لهم ، كما تتضمن كذلك الأنشطة المتعلقة بافتراض الأموال و سدادǿا و من أمثلة التدفقات الǼقدية 
 : المتعلقة بالأنشطة التمويلية 

العائدات من اصدار الأسهم -  
العائدات من الاقتراضات البǼكية -  
على المساهمين دفع توزيعات الأرباح  -  
2.تسديد التزامات الاŸار التمويلي  -                                                             
  1 00-02جودي Űمد رمزي ، مرجع سابق ، ص ص  
02المرجع السابق ، ص   2  
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 :أǿمية التدفقات النقدية للأنشطة التمويلية  -
  Ŗحصلت عليها المؤسسة خلال الفترة سواء كان بشكل قروض أو اصدار أسهم التعرف على مصادر التمويل ال

يل الاستثمارات أو سǼدات و قيمة كل من ǿذǽ المصادر فاستخدام القروض قصيرة الأجل على سبيل المثال لتم
 .طويلة الاجل قد يعرض الشركة لصعوبات مالية 

 بؤ باحتياجات المؤسسة من التدفقات المستقبليةǼالت 
  اǿدات و توزيع الأرباح و غيرǼالتعرف على المبالغ المدفوعة لسداد القروض و الس 
  د حد معين ممكنǼارجي عŬارجي الى التمويل الذاتي فالتوسع في مصادر التمويل اŬالتعرف على نسبة التمويل ا

 1. أن يترتب عليه حدوث أزمات مالية للشركة 
    مزايا قائمة التدفقات النقدية: 3الفرع 
  توفر معلومات مفيدة لكل من الإدارة و مستخدمي القوائم المالية و تعتبر Ŗوسيلة للتعرف على درجة السيولة ال

 .تتمتع بها المؤسسة و مرونتها المالية و درجة المخاطر الŖ تصاحب تدفقاتها 
  ا أي تساعدǿين ميعادŹ دماǼللي القوائم المالية في تقييم مدى قدرة المؤسسة على مواجهة تعهداتها عŰ تساعد

 ة و مقدرتها على استرداد ديونها لمؤسسة بما في ذلك درجة السيولفي تقييم التغيرات الŢ Ŗدث في الهيكل الماي  ل
  قدية و ما في حكمهاǼقدي مفيدة في تقييم مدى مقدرة المؤسسة على توليد الǼتعتبر معلومات التدفق ال. 
  شآتتزيد من القدرة على مقارنة التقارير المتعلقة بالأداء التشغيلي لمختلفǼالم . 
  قدية تقدم معلومات التدفقاتǼشأة الǼتؤثر على متخذ القرار بعدة طرق على سبيل المثال اذا استطاعت الم

المǼتظمة ان šلب أموال أكثر من استخداماتها فان المستثمر سيقيم المǼشأة بأهمية أكثر من قيمة موجوداتها و 
 .معداتها 

 ارجيةŬشأة نقدية كافية لدفع ديونها اǼل لدى المǿ ين لمعرفةǼ2. مساعدة الدائ 
 شكل قائمة التدفقات النقدية: 4لفرع ا

و معاǿد űتصة و Űللين و غيرǿا تدفقات اŬزيǼة الصادرة عن ǿيئات مالية و جامعات  ŪدولǼǿاك العديد من الǼماذج 
:المشرع اŪزائري حدد طريقتين لعرض جدول تدفقات اŬزيǼة هما لكن   غير ، مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير  قائمة التدفقات النقدية في ظل اعتماد الجزائر معايير المحاسبة الدوليةسالمي Űمد الديǼوري ، 1                                                                 

  20، ص  6002/6001، جامعة العقيد اūاج Ŭضر ، باتǼة ، اŪزائر ، مǼشورة 
32 -35سالمي Űمد الديموري ، مرجع سابق ، ص ص   2  



        القوائم المالية: الفصل الثاني                                                                         

77  

(الطريقة المباشرة ) سيولة الخزينة  جدول(  2-2) رقم  جدول  ........      الى ..... الفترة من   
 N-1 ليةالسǼة الما NالسǼة المالية  ملاحظة البيان

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية  
 التحصيلات المقبوضة من عǼد الزبائن  
 المبالغ المدفوعة للموردين والمستخدمين  
 الفوائد والمصاريف المالية الأخرى المدفوعة  
 الضرائب عن الǼتائج المدفوعة  
 
 تدفقات أموال الخزينة قبل العناصر غير العادية   
 (Ÿب توضيحها)تدفقات أموال اŬزيǼة المرتبطة بالعǼاصر غير العادية   
   
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة الاستثمار  
 المسحوبات عن اقتǼاء تثبيتات عيǼية أو معǼوية  
 التحصيلات عن عمليات التǼازل عن تثبيتات عيǼية أو معǼوية  
 المسحوبات عن اقتǼاء تثبيتات مالية  
 الفوائد الŖ تم Ţصيلها عن التوظيفات المالية  
 اūصص والأقساط المقبوضة من الǼتائج المستلمة  
 
 (ب)زينة المتأتية من أنشطة الاستثمارصافي تدفقات أموال الخ  
 فقات أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويلتد  
 التحصيلات في أعقاب إصدار أسهم  
 اūصص وغيرǿا من التوزيعات الŖ تم القيام بها   
 التحصيلات المتأتية من القروض   
 تسديدات القروض أو الديون الأخرى المماثلة  
 
 (ج)أموال الخزينة المتأتية من أنشطة التمويلصافي تدفقات   
 تأثيرات تغيرات سعر الصرف على السيولات وشبه السيولات  
 (ج +ب+أ) تغير أموال اŬزيǼة في الفترة   

   

    
 أموال اŬزيǼة و معادلاتها عǼد افتتاح السǼة المالية  
 أموال اŬزيǼة ومعادلاتها عǼد إقفال السǼة المالية  
 تغيير أموال اŬزيǼة خلال الفترة  

   

    المقاربة مع الǼتيجة المحاسبية
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :ر المصد
   15، مرجع سابق ، ص  سيرǿا
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 (الطريقة غير المباشرة ) سيولة الخزينة  جدول( :  8-2) رقم  جدول
.......الى ...... الفترة من   

 N-1 السنة المالية N السنة المالية ملاحظة البيان
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من الأنشطة العملياتية

 صافي نتيجة السǼة المالية
 :تصحيحات من أجل

 الإǿتلاكات والأرصدة -
 تغير الضرائب المؤجلة -
 تغير المخزونات  -
 تغير الزبائن واūسابات الدائǼة الأخرى -
 تغير الموردين و الديون الأخرى -
 نقص أو زيادة قيمة التǼازل الصافية من الضرائب -

 (أ)تدفقات اŬزيǼة الǼاجمة عن الǼشاط
 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات الاستثمار

 مسحوبات عن اقتǼاء تثبيتات
 التǼازل عن تثبيتات Ţصيلات

 (3)تأثير تغيرات Űيط الإدماج
 (ب)تدفقات أموال اŬزيǼة المرتبطة بعمليات الاستثمار

 تدفقات أموال الخزينة المتأتية من عمليات التمويل
 اūصص المدفوعة للمساهمين

 (المǼقودات)زيادة رأس المال الǼقدي 
 إصدار قروض 
 تسديد قروض

 (ج)تبطة بعمليات التمويلتدفقات أموال الخزينة المر 
 (ج+ب+أ)تغير أموال الخزينة للفترة 
 أموال اŬزيǼة عǼد الافتتاح
 أموال اŬزيǼة عǼد الإقفال

 (3)تأثير تغيرات سعر العملات الأجǼبية
 تغير أموال اŬزيǼة

 

    
الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :ر المصد
   12، مرجع سابق ، ص  سيرǿا
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية : 4المطلب   
أن تقوم المؤسسة بعرض قائمة التغيرات في حقوق الملكية كجزء مǼفصل في القوائم المالية حيث  03يتطلب المعيار   

الفترة و بداية الفترة ، إضافة بǼود المكاسب و اŬسائر الŖ تعتبر كجزء من حقوق تتضمن تسوية ūقوق الملكية بين أخر 
.الملكية و لا تظهر في قائمة الدخل   

تعريف قائمة التغيرات في حقوق الملكية: 1الفرع   
  : و تعرف على أنها   
يشكل جدول تغير الأموال اŬاصة Ţليلا للحركات الŖ أثرت في كل من فصل من الفصول الŖ تتشكل :  1تعريف  -

1. مǼها رؤوس الأموال اŬاصة للكيان خلال السǼة المالية   
الزيادة أو الǼقصان الذي يطرأ على رصيد حقوق الملكية خلال الفترة من  ǿي قائمة توضح مقدار:  2تعريف  -

يادة في حقوق الملكية يكون مصدرǿا صافي دخل المؤسسة المحقق خلال الفترة و أيضا تǼتج من أي المعروف أن الز 
استثمارات إضافية لزيادة رأس المال من قبل الملاك أما الǼقص فيها يكون مصدرǽ صافي اŬسائر الŢ Ŗدث خلال الفترة 

2.و كذا مسحوب المؤسسة خلال نفس الفترة   
عرض القوائم المالية ، على أنه و من الضروري على المؤسسات اعداد  3ار المحاسبي الدوي  يǼص المعي:  3تعريف  -

  .قائمة أو جدول يبين التغيرات في حقوق الملكية 
تتمثل حقوق الملكية فيما تبقى من أصول المؤسسة بعد استبعاد أو طرح خصوما أو التزاماتها و نظرا :  4تعريف  -

الالتزامات الأولية القانونية على تلك اŬاصة بالملاك فأن حقوق الملكية تمثل ما ( الدائǼين ) لاحتلال أصحاب الدين 
يعرف بالقيمة المتبقية ، أي أن حقوق الملكية تأتي في المرتبة الثانية بعد اŬصوم من حيث أولوية السداد ، أي أنه لا يمكن 

3.ض في حقوق الملكية بعد مقابلة كافة اŬصوم اجراء توزيعات على أصحاب المؤسسة الا في حالة وجود فائ  
عناصر قائمة التغيرات في حقوق الملكية : 2الفرع   

ǿي ůموعة الأموال الǼقدية و العيǼية الŖ يقدمها المالكين للمؤسسة بهدف بدأ أعمال : رأسمال أول المدة  -1
 .و ذلك لاųاز نشاطها ( السلع الأفراد ، ) المؤسسة و مزاولة نشاطها و توفر اŬدمات الرئيسية 

،  المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد سيرǿا،  62/00/6002القرار المؤرخ في   1                                                            .و ǿي اŪزء المحتجز من الأرباح الŖ تم الاحتفاظ بها لأغراض معيǼة : الأرباح المحتجزة  -2
 62مرجع سابق ، ص 

  2 11، ص  6000سكǼدرية ، مصر ، ، الدار اŪامعية ، الإ مبادئ المحاسبة الماليةأحمد صلاح عطيه ،  
01جودي Űمد رمزي ، مرجع سابق ، ص    3  
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ǿي الاقتطاعات من الأرباح السǼوية قبل توزيع الأباح لغرض توقية المركز الماي  للمؤسسة أو حماية  :الاحتياطات  -3
ǿ سائر وŬاك نوعين من الاحتياطات المتعاملين معها من اǼ : اءǼها بǼاحتياطات اختيارية و أخرى اجبارية و يتم تكوي

على تشريع او قانون أو أحيانا يǼص قانون الضرائب على إعطاء إعفاءات أو ţفيضات من التزامات الضرائب اذا تم 
 ǽذǿ اع الاحتياطات تعتبر معلومات يمكن أتكوين نوعا من أنواع الاحتياجات فوجد مثلǼاجات صū ن تكون ملائمة

 .القرار 
تتمثل في مقدار الأرباح الŖ يسحبها الملاك لتغطية حاجاتهم من مصروفاتهم الشخصية  :المسحوبات الشخصية  -4

 1.و الŖ من الضروري تميزǿا عن مصروفات المؤسسة 
مزايا قائمة التغيرات في حقوق الملكية : 3الفرع   

قائمة تتضمن التغيرات اūاصلة في حقوق الملكية و ذلك كجزء مǼفصل في القوائم المالية يعمل المحاسب على اعداد   
حيث تتضمن ǿذǽ القائمة تسوية ūقوق الملكية بين أخر و بداية الفترة إضافة لبǼود المكاسب و اŬسائر الŖ تعتبر جزء 

 :المزايا التالية  من حقوق الملكية و لا تظهر في قائمة الدخل ، عموما Ţقق ǿذǽ القائمة
  هاǼتتشكل م Ŗاصر الǼتلف العű معرفة مقدار حقوق ملكية الشركة و. 
  اصلة على حقوق الملكيةūعادة ما تكون معرفة التغيرات ا Ŗشهرا  36خلال الفترة و ال 
  تم الاعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية مثل المكاسب و Ŗسائر الŬالتعرف على نبود المكاسب و ا

  49، ص  2002 ، مؤسسة الوراق للǼشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، 3، الطبعة  المحاسبة الدوليةيوسف Űمود جربوع ، سالم عبد الله حلس ،  1                                                                      2.اŬسائر المتعلقة ببيع الاستثمارات المتاحة للبيع 
00جودي محمد رمزي ، مرجع سابق ، ص   2  
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شكل قائمة التغيرات في حقوق الملكية:  4لفرع ا  
تغير الأموال الخاصة جدول( :  9-2) رقم  جدول  

رأسمال  ملاحظة البيان
 الشركة

علاوة 
 الاصدار

فارق 
 التقييم

فرق اعادة 
 التقييم

الاحتياطات 
 و الǼتيجة

        N-2ديسمبر  31الرصيد في 
 تغيير الطريقة المحاسبية

 تصحيح الأخطاء الهامة
 إعادة تقييم التثبيتات

الأرباح أو اŬسائر غير المدرجة في اūسابات في حساب 
 الǼتائج

 اūصص المدفوعة
 زيادة رأس المال

 صافي نتيجة السǼة المالية  
 

      

        N-1ديسمبر  31الرصيد في 
 تغيير الطريقة المحاسبية

 تصحيح الأخطاء الهامة 
 إعادة تقييم التثبيتات

الأرباح أو اŬسائر غير المدرجة في اūسابات في حساب 
 الǼتائج

 اūصص المدفوعة
 زيادة رأس المال

 صافي نتيجة السǼة المالية
 

      

       Nديسمبر  31الرصيد في 
 

المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :ر المصد
   10، مرجع سابق ، ص  سيرǿا
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قائمة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية : 5المطلب   
تعريف الإيضاحات المتممة للقوائم المالية: 1الفرع   

:  1تعريف  -  
  : حسب المعيار الدوي  الأول يتطلب أن تتضمن  الإيضاحات المتممة للقوائم المالية معلومات خاصة بما يلي  

أساس اعداد القوائم المالية  -  
السياسات المحاسبية الأساسية المستخدمة -  
المعلومات المطلوبة عن طريق معايير المحاسبة الدولية الأخرى الŖ لم يتم عرضها في مكان اخر في القوائم المالية  -  
السياسات المحاسبية الأساسية المستخدمة -  
. ة المعلومات المطلوبة عن طريق معايير المحاسبة الدولية الأخرى الŖ لم يتم عرضها في مكان أخر في القوائم المالي -  
  1.معلومات اضافية لم يتم عرضها في صلب القوائم المالية و لكǼها تعتبر ضرورية لأغراض العرض العادل  -
الملحق وثيقة تلخيص بعد جزءا من الكشوف المالية ، فهو يوفر التفسيرات الضرورية لفهم أفضل للميزانية :  2تعريف  -

ūتائج فهما أفضل و يتم كلما اقتضت اǼال من الأحوال أن و حساب الŞ هǼاجة حيث أنه ما يسجل في الملاحق لا يمك
. ما يسجل في احدى الوثائق الأخرى للكشوف المالية Źل Űل   

محتوى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية: 2الفرع   
الأهمية أو كانت مفيدة يشمل الملحق على معلومات تتضمن الǼقاط الأتية ، مŕ كانت ǿذǽ المعلومات ذات طابع بالغ   

 :لفهم العمليات الواردة في الكشوف المالية 
القواعد و الطرق المحاسبية المعتمدة لمسك المحاسبة و اعداد القوائم المالية  -  
مكملات الاعلام الضرورية لفهم أحسن للميزانية ، حساب الǼتائج ، جدول سيولة اŬزيǼة و جدول تغير الأموال  -

.اŬاصة   
علومات الţ Ŗص الكيانات المشاركة و الفروع أو الشركة الأم و كذلك المعاملات الŹ Ŗتمل أن تكون حصيلة مع الم -

.ǿذǽ الكيانات أو مسيريها   
2.المعلومات ذات الطابع العام أو الţ Ŗص بعض العمليات اŬاصة الضرورية للحصول على صورة وفية  - ، المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد سيرǿا ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  2 05ناجي بن Źيى ، مرجع سابق ، ص  1                                                              

   12مرجع سابق ، ص 
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المتممة للقوائم الماليةمزايا قائمة الإيضاحات : 3لفرع ا  
  عرض معلومات غير كمية كجانب مكمل للتقارير المالية 
  الافصاح عن مقدار أكبر من التفاصيل بأكثر مما يعرض في القوائم المالية 

: كما لها عيوب تتمثل في  -  
  هاǼصعوبة قراءتها و فهمها دون الدراسة المعقولة مما يؤدي الى احتمال التعاضي ع 
  د مقارنتها بصعوبة ملخصات البيانات الكمية فيǼاذ القرارات عţصية أكثر صعوبة في اǼتعتبر الأوصاف ال

 القوائم المالية 
  تزيد خطورة الاستخدام الزائد للايضاحات المتممة لو تم التطوير نظرا للتعقيدات المتزايدة لمؤسسات الأعمال

 . داث اŪديدة في القوائم المالية ذاتها الصحيح للمبادئ الŖ تستوعب العلاقات و الأح
 شكل قائمة الإيضاحات المتممة للقوائم المالية :  4الفرع 

 :Ǽǿاك العديد من الǼماذج اŬاصة بالملاحق و لكن سوف نركز على بعض الǼماذج الŖ تطرق لها  المشرع اŪزائري   
 جاريةتطور التثبيتات و أصول مالية غير ( :  10-2) جدول رقم 

القيمة  ملاحظات الفصول والأقسام
الإجمالية عند 
 إفتتاح السنة

 المالية

 زيادات السنة
 المالية

إنخفاضات 
 السنة
 المالية

القيمة 
الإجمالية عند 

 إقفال السنة
 المالية

 التثبيتات المعǼوية.

 التثبيتات العيǼية.

 المساهمات .

الأصول المالية الأخرى .
 غير اŪارية

     

 
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :المصدر 

   33، مرجع سابق ، ص سيرǿا
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الاǿتلاكات جدول( :  11-2) رقم  جدول  
إǿتلاكات  ملاحظات الفصول والأقسام

مجمعة في 
 بداية السنة

 المالية

زيادات في 
مخصصات 

 السنة
 المالية

إنخفاضات   
في عناصر 
 الخارجية

إǿتلاكات 
مجمعة في 
 نهاية السنة

 Good will المالية
 التثبيتات المعǼوية.
 التثبيتات العيǼية.
 المساهمات .
الأصول المالية الأخرى .

 غير اŪارية

     

 
لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد المحدد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :المصدر 

         36، مرجع سابق ، ص سيرǿا
 

 خسائر القيمة في التثبيتات و الأصول الأخرى غير الجارية جدول( :  12-2) رقم  جدول
خسائر القيمة  ملاحظات الفصول والأقسام

المجمعة في 
 بداية السنة

 المالية

إرتفاعات 
خسائر القيمة 
خلال السنة 

 المالية

إسترجاعات في 
 خسائر القيمة

 خسائر القيمة
 المجمعة في
 نهاية السنة

 .Good will المالية
 التثبيتات المعǼوية.
 التثبيتات العيǼية.
 المساهمات .
الأصول المالية الأخرى .

 غير اŪارية

     

  
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :المصدر 

   36، مرجع سابق ، ص سيرǿا
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 (فروع و كيانات مشاركة ) المساǿمات  جدول( :  13-2) رقم  جدول
الفروع 

والكيانات 
 المشاركة

رؤوس  ملاحظات
الأموال 
 الخاصة

ومنها 
أس ر 

 المال

قسط رأس 
المال 

 نتيجة (%)المحتاز
سنة مالية 

 الأخيرة

القروض 
والتسبيقات 

 الممنوحة

الحصص 
 المقبوضة

لمحاسبية القيمة 
 للسندات
 المحتازة

 الفروع.
 الكيان أ

 الكيان ب
الكيانات .

 المشاركة
 3الكيان 
 6الكيان 

        

  
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :المصدر 

   36، مرجع سابق ، ص سيرǿا

 المؤونات جدول( :  14-2) رقم  جدول
أرصدة مجمعة في  ملاحظات الفصول والأقسام

 المالية بداية السنة
 مخصصات السنة

 المالية
إسترجاعات السنة 

 المالية
في أرصدة مجمعة 

 نهاية السنة المالية
مؤونات خصوم مالية غير .

 جارية
مؤونات للمعاشات .

 والواجبات المماثلة
مؤونات أخرى ترتبط .

 بالمستخدمين
 مؤونات الضرائب.
 مؤونات للǼزاعات.

     

      المجموع
مؤونات خصوم مالية غير .

 جارية
للمعاشات مؤونات .

 والواجبات المماثلة
مؤونات أخرى ترتبط .

 بالمستخدمين
 مؤونات الضرائب.

     

      المجموع
المحدد لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :لمصدر ا

  31، مرجع سابق ، ص سيرǿا
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 كشف استحقاقات الحسابات الدائنة و الديون عند اقفال السنة الماليةجدول  ( :  15-2) جدول رقم 
 لمدة عام على ملاحظات الفصول والأقسام

 الأكثر
مدة أكثر من ل

أعوام  5عام و
 على الأكثر

 5لأكثر من 
 أعوام

 المجموع

 اūسابات الدائǼة.

 القروض.

 الزبائن.

 الضرائب.

 المديǼون الآخرون.

     

      المجموع
 الديون.
 الإقتراضات.
 ديون أخرى.
 الموردون.
 الضرائب.
 الدائǼون الآخرون.

     

      المجموع
 
لقواعد التقييم و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و عرضها ومدونة الحسابات و قواعد المحدد ،  62/00/6002القرار المؤرخ في  :لمصدر ا

  31، مرجع سابق ، ص سيرǿا
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 المراجعة الخارجية للقوائم المالية: 3المبحث 

الأخيرة بسرعة ملحوظة و ذلك  الآونةفي ان الطلب على خدمات مراجع اūسابات لمراجعة القوائم المالية قد بدأ يǼمو    
لما Ţققه من قيمة مضافة لمحتوى تلك القوائم المالية من المعلومات مما يعř أن Ŭدمات مراجع اūسابات مردود اقتصادي 

 .من مراجعة القوائم المالية يتمثل في زيادة مǼفعة 

 مفهوم مراجعة القوائم المالية و الفائدة منها : 1المطلب 

القوائم المالية أحد أǿم الأعمال الŖ يقوم بها المراجع اŬارجي و ذلك من خلال الفحص و التدقيق في  تعد مراجعة  
 .القوائم المالية لشركة 

 مفهوم مراجعة القوائم المالية : 1الفرع 
ستفسار و المراجعة الاتعرف مراجعة القوائم المالية بأنه اختبارات يǼفذǿا المراجع على القوائم المالية من خلال إجراءات   

التحليلية لتحديد ما اذا كانت Ǽǿاك تعديلات مهمة يتعين إدخالها على القوائم المالية لكي يتفق مع معايير المحاسبة 
 1.المتعارف عليها 

 الفائدة من مراجعة القوائم المالية : 2الفرع 
الإدارة في المؤسسات و عوامل أخرى مثل تعارض ان القوائم المالية المدققة ضرورية و ذلك بسبب انفصال الملكية عن    

المصالح  المحتملة بين معدي ǿذǽ القوائم المالية و مستخدميها ، و عدم قدرة ǿؤلاء على التأكد من صحة المعلومات 
 .بأنفسهم 

 :مستخدمي القوائم المالية  -1
المصداقية الŖ تضيفها ǿذǽ الأخيرة على المعلومة تتمثل قيمة المراجعة اŬارجية بالǼسبة لمستخدمي القوائم المالية في  

المحاسبية الŖ تقدمها إدارة المؤسسة و تǼشأ ǿذǽ المصداقية من خلال الأشكال الرقابية الŖ يمكن أن تقدمها المراجعة 
 :اŬارجية و ǿي 

و اعداد القوائم المالية في المؤسسة  يعلم الأفراد المسؤولون عن تسجيل و معاŪة البيانات المحاسبية: لرقابة الوقائية ا 1-1
 ص و Űايد و ǿو المراجع اŬارجي شخص مهř متخصبأن العمليات الŖ يقومون بها سوف تكون Űل فحص من قبل 

مما Ÿعل ǿؤلاء الأفراد Źرصون على العمل Şذر شديد أثǼاء قيامهم بالمعاŪة المحاسبية للعمليات المالية الŢ Ŗدث في 
كثر من لو تكن Ǽǿاك مراجعة و من المؤكد ان ǿذا اūذر قد يمǼع حدوث بعض الأخطاء و ǿو ما يمثل الدور المؤسسة أ

                                                            .الوقائي الذي تقوم به المراجعة 
01، ص  6000، الدار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ،  3، اŪزء  القياس و الإفصاح المحاسبيعبد الوǿاب نصر علي ،   1  
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و يقصد بهذǽ الرقابة أنه حŕ و ان قام الأفراد المسؤولون عن معاŪة البيانات المحاسبية و اعداد : لرقابة العلاجية ا 1-2
ة داخل المؤسسة موضوع المراجعة بأداء مهامهم Şذر ، فقد يسجل حدوث بعض الأخطاء و قد يكشف القوائم المالي

 ǽالة يتوجب عليه لفت انتباūا ǽذǿ المؤسسة و في ǽذǿ اء قيامه بمراجعة حساباتǼالأخطاء أث ǽذǿ ارجيŬالمراجع ا
 . للمؤسسة الإدارة لهذǽ الأخطاء و الŖ يمكن تصحيحها قبل نشر القوائم المالية 

المؤسسة  لإدارةاذا اكتشف المراجع وجود أخطاء مهمة في القوائم المالية عليه أن يدي  بها : الرقابة الاستثنائية  1-3
بمعŘ  بإعدادǽ، على المراجع أن يشير الى ǿذا في التقرير الذي يقوم لأخيرة تصحيح الأخطاء لكن في حالة رفض ǿذǽ ا

أن يذكر في التقرير أن القوائم المالية لا تعبر بصدق عن الوضعية اūقيقية للمؤسسة ، مشيرا في ذلك للأسباب الŖ أدت 
به للوصول الى ǿذǽ الǼتائج و بهذا يكون مستخدمي القوائم المالية على دراية من خلال التقرير الذي Źمل رأي المراجع 

 .المؤسسة غير موثوق فيها  بأن المعلومات المقدمة من قبل
 : المؤسسة موضوع المراجعة  -2
خلال فترة مراجعة القوائم المالية للمؤسسة من قبل المراجع اŬارجي ، šمعه علاقات حسǼة بالمؤسسة و űتلف أعمالها   

و كذا نظامها المحاسبي و كل اŪوانب المالية لǼشاطها زيادة على ǿذا فان المراجع ǿو شخص كفء و ذو خبرة ، يأتي 
 .الرأي حول عدالة القوائم المالية  لإبداءأنشطتها و ادارتها  للمؤسسة كطرف خارجي مستقل و موضوعي مǼفصل عن

ان ǿذǽ العوامل تضع المراجع في وضعية مثلى تمكǼه من ملاحظة و معرفة اين يمكن ادخال ŢسيǼات تهم المؤسسة   
ا تدعيم نظام الرقابة حيث يمكǼه أن يقدم الǼصائح لهذǽ الأخيرة في أمور كثيرة ، من بيǼها Ţديد مواطن القوة الŖ من شأنه

 .الداخلية للمؤسسة ، تطوير و Ţسين نظام المعلومات المحاسبي ليصبح يولد معلومات Űاسبية أكثر عدالة و مصداقية 
بالمؤسسة مثل الإجراءات في بعض الأمور المتعلقة ( خاصة للمساهمين و المديرين ) كما يمكن للمراجع تقديم الǼصيحة  

 .حل المؤسسة ، التصفية حالة توزيع اūصص ، ن اţاذǿا فيالŖ يمك
و مما سبق ذكرǽ يمكن اعتبار أن عملية المراجعة اŬارجية تساǿم بقدر كبير و فعال في اūصول على معلومات Űاسبية   

إدارة  ذات جودة عالية يستفيد مǼها مستخدمي القوائم المالية في اţاذ قراراتهم المǼاسبة كل حسب احتياجاته كما تستفيد
 1.المؤسسة نفسها كذلك من ǿذǽ المعلومات في űتلف قراراتها الإدارية و عملياتها التسييرية 

 
 
 
 
                                                            

36أمين السيد أحمد لطفي ، مرجع سابق ، ص   1  
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 أǿمية و أǿداف مراجعة القوائم المالية :2المطلب 

 أǿمية مراجعة القوائم المالية : 1الفرع 
 :ترجع أهمية فحص و مراجعة القوائم و التقارير الى ما يلي   

نتيجة الǼشاط و المركز  لإظهارالأداة الرئيسية ( اūسابات اŬتامية و الميزانية ) تعتبر ǿذǽ القوائم المالية و التقارير  .1
 .الماي  للمؤسسة 

توضح و تظهر ǿذǽ القوائم و خاصة قائمة الدخل نتيجة الǼشاط من أرباح و خسائر و بالتاي  Ţديد مدى إمكانية  .2
 . و العاملين  كالإدارةساهمين و غيرǿم من űتلف الأطراف صاحبة اūق في ذلك  توزيع أرباح على الم

خلال السǼة عن طريق دراسة و Ţليل الǼتائج الŖ  المؤسسةتساعد ǿذǽ القوائم إدارة المؤسسة في ůال تقييم أداء  .3
 .تظهرǿا و البيانات الŢ Ŗتويها 

 طراف المتعددة من مستخدميها في ůالات űتلفة Ţظى ǿذǽ القوائم و التقارير باǿتمام الأ .4
تصلح ǿذǽ القوائم و التقارير في ůال اجراء المقارنات لǼفس المؤسسة لعدد من السǼوات المتتالية و بالتاي  استخلاص  .5

 .الǼتائج و المؤشرات الهامة الŖ تفيد في ůال اţاذ العديد من القرارات 
المالية وسيلة الاتصال الرئيسية للمؤسسة بالبيئة اŬارجية من خلال أنها الأداة الرئيسية تعتبر القوائم و التقارير  .6

المحاسبي لمختلف البيانات ، من أهمها ما يتعلق بتلبية احتياجات سوق المال و المتعاملين في الأوراق المالية   للإفصاح
 1.باǿتمام خاص في ǿذا المجال خاصة اذا كانت مؤسسات مساهمة لذا Ţظى ( الأسهم و السǼدات )

 أǿداف مراجعة القوائم المالية : 2الفرع 
   ǽد أداءǼصول عليها عūيتم ا Ŗترم السرية للمعلومات الŹ د القيام بمراجعة القوائم المالية أنǼب على المراجع عŸ

 2.اŬدمات المهǼية
 .وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها  ابداء الرأي المهř المحايد حول مدى اعداد القوائم المالية .1
 . المǼاسبةتوصيل نتائج الفحص و المراجعة الى مستخدمي القوائم المالية حŕ يتمكǼوا من اţاذ القرارات  .2
 .المالية تعرض بعدالة و صدق خاصة في ضوء الأهمية الǼسبية  القوائماظهار ما اذا كانت  .3
اصدار تقرير مراجعة حول عدم تضليل القوائم المالية لمستخدميها نظرا لكونها تشمل جميع المعلومات و البيانات  .4

 . الايضاحية الš Ŗعل تلك القوائم المالية غير مضللة 

ţصص علوم ، غير مǼشورة ، مذكرة مكملة لǼيل شهادة الماجستير  مساǿمة المراجعة الخارجية في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةبلعيد وردة ،  1                                                           
  310، ص  6031، اŪزائر ،  ů ،36لة الباحث ، العدد  الماليةدور مراجع الحسابات في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم Űمد بشير غواي  ،  2  302، ص  6031/6033العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير ، جامعة المسيلة ، كلية šارية ،
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طاء ابلاغ المستخدمين عن ما اذا كانت القوائم المالية قد أعدت بشكل مǼاسب حيث لا توجد فيها تلاعبات أو أخ .5
أو وجود ظرف ما و اذا  تأكد مراجع من أن القوائم المالية غير عادلة أو لم يستطع التوصل الى رأي بسبب نقص الأدلة 

 ǽتقع على المراجع مسؤولية اخبار مستخدمي تلك القوائم المالية بذلك في تقرير. 
 .التأكد من دقة المعلومات المسجلة في العمليات المالية و المحاسبية  .6
التأكد مما اذا كانت البيانات الموجودة في السجلات المحاسبية أو أية مصادر أخرى ǿي بيانات يمكن الاعتماد عليها  .2

 .و كافية  القوائم المالية 
 .ابداء الرأي حول مدى اتفاق القوائم المالية مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها و مدى عدالتها و صدقها  .8
ج مبيعات لم Ţدث انتهاكا لهدف الوجود ، فيقوم المراجع بالتأكد من العمليات الŖ تم تسجيلها قد ويعتبر ادرا  -

لية الŖ تم تسجيلها قد حدثت فعلا و سجلت حدثت فعلا ، كما يقوم المراجع بالتأكد من أن كافة العمليات الما
 . بالإكمالبالكامل بغرض التأكد من مزاعم الإدارة اŬاصة 

يهدف المراجع من خلال قيامه بعملية المراجعة للقوائم المالية بالتأكد من تسجيل المعلومات المالية في العمليات كما -
فيجب أن ( الوقت المǼاسب ) المحاسبية وفق القيم الصحيحة و الدقيقة و تبويبها على Ŵو ملائم و في التاريخ الصحيح 

 1.يخ شحن البضاعة يتأكد مثلا من أن العمليات البيع تمت في تار 
 معايير المراجعة الخارجية للقوائم المالية: 3المطلب 

 : المعايير العامة  -1
ان معايير المراجعة بصفة عامة ǿي مستويات موضوعية Űدودة و مقبولة قبولا عاما لمعاونة المراجع في أداء عملية   

 2.نوعية العمل الذي يقوم به من جهة أخرى  المراجعة من جهة و تعد بمثابة مقاييس لتقييم كفاءة المراجع و
 :و تعد معايير المراجعة ملائمة و قابلة للتطبيق في مراجعة القوائم المالية 

 .معيار التأǿيل المهř الكافي  -
 .معيار اūياد و الموضوعية و الاستقلال  -
 .معيار العǼاية المهǼية  -
 .معيار التخطيط و الرقابة و التوثيق  -
ادة الدكتوراǽ في ، أطروحة مقدمة لǼيل شه و أثارǿا على اتخاذ القرارات في ظل الأزمات المالية العالمية التقارير المالية للمراجعشدري معمر سعاد ،  1                                                            

 ،ص 6033/6035معة أŰمد بوقرة ، بومرداس ، جا التسيير ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علومţصص مالية المؤسسة ، ،غير مǼشورة علوم التسيير 
31، مرجع سابق ، ص  ، المراجعة الخارجيةŰمد سمير الصبان ، عبد الوǿاب نصر علي      01-02ص  2  
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 :عيار أدلة و قرائن المراجعة م -2
لغرض مراجعة القوائم المالية يتطلب ǿذا المعيار أن يقوم المراجع بالاختبارات و الإجراءات الكافية و الملائمة بالقدر   

الذي يسمح له باūصول على أدلة و قرائن ملائمة و كافية للاعتماد عليها في القوائم المالية وفقا لمتطلبات مهمة المراجعة 
اض مراجعة قوائم المالية فان المعيار المعروض في ǿذǽ الدراسة لمراجعة تلك المعلومات لا الŖ تعاقد على إųازǿا و لأغر 
بتجميع الأدلة بالدرجة الŖ تسمح له بتكوين رأي عن القوائم المالية و مع ذلك فان ǿذا يتطلب من المراجع أن يقوم 

اصدار المراجع لتقرير المراجعة بالإضافة الى ذلك فان مراجعة معيǼة قبل  بإجراءاتالمعيار يتطلب التأكيد على قيام المراجع 
من قواعد المهǼة اūصول على بيانات ملائمة كافية لتوفير أساس معقول لǼتائج الŖ يتلخصها المراجع و يتضح مما سبق 

ه ضرورة وجود نصوص أن التزام المراجع بمعيار أدلة و قرائن المراجعة ǿو التزام Űدود و ليس التزاما كاملا ، مما يتطلب مع
 1.خاصة في ǿذا المعيار المقترح و عدم الاكتفاء بالǼصوص العامة لمعيار أدلة و قرائن المراجعة عǼد مراجعة القوائم المالية 

 إجراءات مراجعة القوائم المالية: 4المطلب 

 :و تتمثل الإجراءات في 

 توقيت و تخطيط لعملية المراجعة  -1

اūسابات مهمة مراجعة القوائم المالية للعميل فانه يقوم بوضع خطة ملائمة لاųاز عملية المراجعة في بعد قبول مراجع   
وقت ملائم Ţدد أǿداف عملية المراجعة و مراحلها و التطرق و الأساليب و الإجراءات الŖ سيتم اتباعها في كل مرحلة 

 2.و توقيت تǼفيذǿا كل مǼها على حدة 
 :لارشادات المتعلقة بتخطيط مراجعة القوائم المالية و فيما يلي بعض ا  
ان مراجعة القوائم المالية للسǼة الأخيرة مباشرة سوف تمثل الأساس لتخطيط عملية مراجعة القوائم المالية للسǼة اūالية  .1

للعميل ، و نظام و حيث يتوقع أن يكون المراجع قد اكتسب معرفة ملائمة في السǼة السابقة بأǿم الممارسات المحاسبية 
 .أسلوب اعداد و نشر القوائم المالية للعميل و الŖ تعد ضرورية لأداء مراجعة القوائم المالية 

الإجراءات اللازمة للوقوف  بإتباعاذا كان المراجع مكلف بمراجعة القوائم المالية فان معايير مراجعة القوائم المالية تلزمه  .2
يل و نظام و أسلوب اعداد و نشر القوائم المالية للعميل ، و الŖ تعد ضرورية لأداء مراجعة على الممارسات المحاسبية للعم

القوائم المالية و ذلك قبل البدء في مهمة مراجعة تلك المعلومات و لا شك أن مثل ذلك الالزام الذي تǼص عليه űتلف 
مهمة مراجعة لعميل جديد فانه عǼد الضرورة يمكن  المعايير يدعو المراجع الى أن يفكر كثيرا قبل الموافقة على تǼفيذ

                                                           
11 -12، ص ص  6001، ديوان المطبوعات اŪامعية ، اŪزائر ، مراجعة الحسابات من النظرية الى التطبيق Űمد بوتين ،   1  
101، ص  6033، دار وائل للǼشر ، الأردن ،  3اŪزء  ، 3، الطبعة مبادئ المحاسبة و تطبيقاتها ،  آخرونرضوان العǼاتي و   2  



        القوائم المالية: الفصل الثاني                                                                         

92  

للمراجع في مثل تلك اūالات أن źطط للحصول على المعرفة اللازمة و الŖ تمكǼه من الوقوف على الممارسات المحاسبية 
 .طيط للعميل و نظام و أسلوب اعداد و نشر قوائمه المالية و ذلك من خلال اتباع الارشادات الŖ يوفرǿا معيار التخ

ان جزءا أساسيا من ţطيط عملية مراجعة القوائم المالية يتمثل في Ţديد و تقييم المعايير المحاسبية اŪديدة و Ţديد  .3
الى أي مدى يمكن أن يؤثر في القوائم المالية للعميل و يدخل في ذلك التخطيط أيضا استفسار المراجع من عميله عن 

Ūديد و مدى تأثيرǽ في الǼظام المحاسبي للمǼشأة ، و ماǿية الإجراءات المحاسبية الŖ تم توقيت العمل بالمعيار المحاسبي ا
ملما بالمبادئ و الممارسات المحاسبية اŬاصة و الŖ تǼفرد اتباعها للالتزام بهذا المعيار و عموما فان المراجع Ÿب أن يكون 

 . العميل بها الصǼاعة الŖ يǼتمي لها 
يتطلب التخطيط الملائم لمراجعة القوائم المالية ضرورة أن يأخذ المراجع في اūسبان درجة مركزية الوظيفة المحاسبية  .4

تعددت مواقع العمل لدى العميل بيǼما تتركز اūسابات بالمركز الرئيسي فلا توجد حاجة في ǿذǽ اūالة لزيارة  فإذاللعميل 
ǿ بغي على المراجع في المراجع لتلك المواقع أما اذا كانǼته في تلك المواقع فانه يŪري من المعلومات يتم معاǿاك مقدار جوǼ

المراجعة في كل من المركز الرئيسي و بعض تلك المواقع الŖ يتولى  بإجراءاتǿذǽ اūالة أن يتضمن خطة المراجعة القيام 
بمراجعة حسابات المواقع الأخرى و عǼدئذ  نآخريأن يكلف مراجعين اختيارǿا كما يمكن له في ǿذǽ اūالة الأخيرة 

و Ţديد الى أي مدى  الآخرينسيكون المراجع ǿو الفاحص الرئيسي و يقع عليه عبء التǼسيق بين عمل المراجعين 
سيعتمد على تقاريرǿم عن المراجعة الذي قاموا به و في جميع الأحوال فان إجراءات تقسيم العمل بين المساعدين و 

 .م و تقييمه لن ţتلف عǼها في ظل مراجعة القوائم المالية من خلال فريق المراجعة متابعة أدائه
ان ţطيط مراجعة القوائم المالية يتأثر بالطبيعة اŬاصة لتلك المعلومات و المتمثلة في أهمية توافرǿا لدى مستخدميها  -5

 بإجراءمن أجل ذلك Ÿب أن يقوم المراجع  في وقت ملائم و من ثم ضرورة أن تعد و تǼشر لمستخدميها بدرجة أسرع و
ţطيط ملائم لاųاز عملية مراجعة القوائم المالية الدورية في وقت ملائم و يمكن أن يسمح مثل ǿذا التخطيط بأداء 

خاصة إجراءات المراجعة التحليلي أثǼاء الفترة الدورية ، مما يمكن من الانتهاء من مراجعة في وقت بعض إجراءات مراجعة 
مبكر من جهة أو إمكانية التعرف المبكر على بعض الأمور المحاسبية اŪوǿرية الŖ قد تؤثر على القوائم المالية من جهة 

 1.أخرى 
 طبيعة إجراءات المراجعة  -2
لا يتضمن مراجعة القوائم المالية اجراء اختبارات للسجلات المحاسبية أو šميع الأدلة و القرائن من خلال استخدام   

إجراءات المراجعة مثل المطابقة و الملاحظة و المراجعة و غيرǿا ، و تتمثل إجراءات المراجعة أساسا في الاستفسارات و 
إجراءات المراجعة التحليلي الŖ توجه مباشرة Ŵو الأمور المحاسبية اŪوǿرية الŖ يمكن أن تؤثر في القوائم المالية و فيما يلي 

                                                            :تفصيل لتلك الإجراءات 
06، ص  6001، الدار اŪامعية ، مصر ،  مشاكل المراجعة في أسواق المالأحمد صلاح عطية ،   1  
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 :الاستفسار  1-1
 :عن نظام الرقابة الداخلية بما في ذلك  -
 .المعلومات المالية  لإعدادطبيعة الǼظام المحاسبي للتعرف على طرق تسجيل و تبويب و تلخيص المعاملات المحاسبية  .1
جوǿرية في نظام الرقابة  بيئة الرقابة و إجراءات الرقابة المتعلقة بالقوائم المالية و الدورية كما يستفسر عن أي تغيرات .2

 ة و على اعداد القوائم المالية الداخلية مǼذ أحدث مراجعة للقوائم المالية ، لتحديد تأثيرǿا المحتمل على نظام الرقابة الداخلي
 :المسؤولين عن القوائم المالية حول  التǼفيذيينمن أعضاء ůلس الإدارة و المديرين  -
الدورية معدة طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها و المطبقة بشكل مǼتظم من فترة الى  ما اذا كانت القوائم المالية .1

 .أخرى 
 .ما اذا كان Ǽǿاك تغيرات في نشاط المǼشأة أو في الممارسات المحاسبية المتبعة  .2
 .أي أمور أخرى قد دار حولها اŪدل خلال تǼفيذ الإجراءات السابقة  .3
 1.انتهاء فترة القوائم أي أحداث وقعت عقب  .4
 إجراءات المراجعة التحليلي  -3
يتم تطبيق إجراءات بغية التوصل الى أساس للاستفسار عن القيم و العلاقات و العǼاصر غير العادية و الŖ لا تتماشى   

 :مع توقعات المراجع و تشمل إجراءات المراجعة التحليلي للتقارير المالية كلا من الإجراءات التالية 
و كذلك مع الفترة المقابلة لها  مباشرةمقارنة بين كل من المعلومات المالية للفترة اŪارية مع الفترة الدورية السابقة لها  .1

 .من العام الماي  السابق 
تقييم العلاقة بين عǼاصر القوائم المالية من حيث اتساقها مع تقديرات المراجع و يمكن للمراجع أن يǼشئ مثل تلك  .2
لتوقعات من خلال التعرف على العلاقات المقبولة و المتوقع أن تسود من خلال استخدامها و ذلك اعتمادا على فهم ا

 .المراجع للعميل و للصǼاعة الŖ يǼتمي اليها العميل 
 : اūصول على بعض المحاضر و القوائم و قراءتها و دراستها و ذلك على الǼحو التاي   .3

 اضر اجتماعاتŰ ة المراجعة و ذلك للتعرف  قراءةǼŪ انه وŪ لس الإدارة وů معية العمومية للمساهمين وŪا
 .على الأمور و القرارات الŖ يمكن أن تؤثر على القوائم المالية 

  ميعها من خلال الاستفسار و الإجراءات التحليلية و الاطلاع على قوائم الماليةš تم Ŗتقييم المعلومات ال
كانت تتطابق مع معايير المحاسبة المتعارف عليها بصفة عامة و المعيار المحاسبي اŬاص الصادر لتحديد ما اذا  

بشأنها من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصفة عامة و المعيار المحاسبي اŬاص  الصادر بشأنها من 
                                                            .قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بصفة خاصة 

30،  ص  3122، الدار اŪامعية للǼشر ، الإسكǼدرية ، مصر ،  ، المراجعة مدخل فلسفي تطبيقي آخرونعبد الفتاح الصحن و   1  
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  صول علىūسبق لهم أن ساهموا في مراجعة معلومات مالية دورية لقطاعات مهمة  آخرينتقارير من مراجعين ا
 استثمارالتابعة لها أو احدى الوحدات الŖ تم  المǼشآت لإحدىمن قطاعات المǼشأة الŖ يتم مراجعتها أو 

Ţفظات و أسبابها و تأثيرǿا  المǼشأة فيها و ذلك لدراسة و Ţليل ما يمكن أن تكون قد تضمǼته تلك القوائم من
 .على القوائم المالية كما تظهرǿا الفقرة التوضيحية في تقرير ǿؤلاء المراجعين 

  لسů اضر جلساتŰ صول على خطابات من قبل الإدارة بصدد مسؤوليتها عن القوائم المالية و عن اكتمالūا
و غير ذلك من الأمور الŖ يرى المراجع أهمية  العمومية للمساهمين و عن الأحداث اللاحقةالإدارة و اŪمعية 

 1.اūصول عليها مكتوية من الإدارة 
 عمق الإجراءات  -4
توجد العديد من العوامل Ÿب أن يأخذǿا المراجع في اعتبارǽ خلال مراجعته للتقارير المالية تمكǼه من ţفيض نطاق   

 :المراجعة و تتمثل في 
 :و نشر القوائم المالية  لإعدادالالمام بالممارسات المحاسبية و أسلوب العميل  .1

قوائمه المالية خاصة من خلال أداءǽ لمهام  بإعدادان فهم المراجع للحسابات المحاسبية للعميل و لاسيما ما تعلق مǼها 
المالية و ق إجراءات مراجعة القوائم مراجعة اūسابات للعميل لعدد من السǼوات السابقة سوف يساعد على ţفيض نطا

اختصارǿا أما المراجع الذي لا تتوافر لديه مثل تلك اŬبرة فسيكون مطالبا ببذل ůهود مضاعف لفهم الǼظام المحاسبي 
 .للعميل و ممارسته في اعداد و نشر القوائم المالية و ذلك من خلال أداء المزيد من الإجراءات 

 :المام المراجع بوجود قصور في نظام الرقابة الداخلية  .2
اذا تبين للمراجع أن نظام الرقابة الداخلية أصبح يǼطوي على بعض مواطن ضعف Ţد من إمكانية اعداد قوائم مالية أولية 

اخلية و اللاحقة متماشية مع معايير المحاسبة المتعارف عليها نتيجة دراسته للتغيرات الŖ حدثت في نظام الرقابة الد
لمراجعته أو دراسته لإجراءات الرقابة المحاسبية المستخدمة في اعداد القوائم المالية و الţ Ŗتلف عن تلك الŖ استخدمت 
في اعداد القوائم المالية و من ثم لم يعد عمليا و لا ůديا أن يستفيد من خبرته في ممارسات اعداد قوائم مالية في تقييم 

ل في اعداد و نشر القوائم المالية فعليه عǼدئذ أن يدرس ما اذا كان ǿذا القصور يمثل قيدا على نطاق سياسات العمي
بتلك الظروف و يمكن له أيضا أن مهمته Źول دون اųاز ذلك للمراجعة و يتطلب الأمر عǼدئذ أن يطلع الإدارة كتابة 

داخلية و توصيات لتحسين تǼفيذ اعداد القوائم الدورية يعرض اقتراحات بصدد نواحي الضعف الأخرى في نظام الرقابة ال
و غيرǿا من الأمور الŖ قد يرى أهمية عرضها على الإدارة على أن يشير في خطابه الى أن مراجعة معلومات المالية الدورية 

 .لم يكن مصمما لتحديد مدى ملائمة نظام الرقابة الداخلية لأغراض الإدارة 
  50، ص  6002، دار اŪامعية ، الإسكǼدرية ، مصر ،  3، الطبعة  ، اعداد و عرض القوائم المالية في ضوء معايير المحاسبةأمين السيد أحمد لطفي  1                                                            
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 : و التغيرات المحاسبية في طبيعة أو حجم النشاط الالمام بالتغيرات  .3
اذا لفت انتباǽ المراجع أثǼاء مراجعته للمعلومات المالية الدورية حدوث تغيرات جوǿرية في طبيعة أو حجم الǼشاط أو   

يستفسر من  الممارسات المحاسبية لمǼشأة العميل فيǼبغي على المراجع في ǿذǽ اūالة أن يمر نطاق إجراءات المراجعة لكي
 .المسؤولين عن تلك التغيرات و كيفية الإفصاح عǼها و عن تأثيراتها على القوائم المالية 

 :الإصدارات المحاسبية الجديدة . 4
ان صدور تعليمات و معايير Űاسبية جديدة يرى المراجع أنها ملائمة للتطبيق على القوائم المالية لمǼشاة العميل ،   

ن إجراءات المراجعة Şيث يتأكد من تطبيق مثل تلك الإصدارات على ممارسات العميل في اعداد تتطلب مǼه أن يوسع م
 .القوائم المالية الدورية 

 :معلومات عن دعاوى و منازعات ضريبية  .5
ها و ان تلك المعلومات قد تثير ůموعة من التساؤلات عما اذا كانت القوائم بها خروج عن معايير المحاسبة المتعارف علي

اذا اعتقد بأن في ǿذǽ اūالة فانه يكون ملائما أن يقوم المراجع بالاستفسار عن تلك التساؤلات من Űامي العميل 
 .المحامي لديه معلومات بصدد تلك التساؤلات 

 :ما يثار من أسئلة عند أداء إجراءات المراجعة الأخرى  .6
أن Ǽǿاك خروجا في حالات معيǼة في بǼود معيǼة عن معايير المحاسبة اذا توصل المراجع عǼد مراجعة القوائم المالية الى 

المتعارف عليها فانه يتحتم عليه عǼدئذ أن يقوم بالمزيد من الاستفسارات أو أن يقوم بأداء إجراءات أخرى يراǿا ملائمة 
 .ام تقرير المراجعة مثل المǼاقشة و طلب شهادات و غيرǿا من الإجراءات المǼاسبة للحصول على تأكيد Űدود و إتم

 :المعرفة المكتسبة أثناء أداء إجراءات المراجعة للقوائم  .2
يترتب عادة على المعارف و الأمور الŖ يلم بها المراجع أثǼاء مراجعته للقوائم المالية للمǼشأة المعǼية و كذا مراجعة القوائم 

برنامج المراجعة الǼمطي و من ثم تعديل إجراءات المراجعة  المالية لفترات سابقة أن يكتسب خبرة ملائمة تمكǼه من تعديل 
 1.كلما كان ذلك ملائما 

 تقرير المراجع الخارجي للقوائم المالية :  5المطلب 

ان ůمل عمليات الفحص و التدقيق الŖ يقوم بها مراجع اūسابات اŬارجي المستقل مبǼية و موجهة على أساس    
 ǽب أن يعدŸ المراجع على أساس اختباراته التقرير الذي. 

فعلى المراجع أن يكون قادر على القول أن ůمل فحوصاته و اختباراته قد تمت وفقا لمعايير  المراجعة المقبولة قبولا عاما  
                                                            .و المتعارف عليها 

Ű31مد التهامي طواǿر ، مسعود صديقي ، مرجع سابق ، ص   1  
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و السجلات و انطلاقا من ǿذǽ الفحوصات و الاختبارات فان رأي المراجع اŬارجي المستقل سيقدم حول أن الدفاتر  
المحاسبية و القوائم المالية للحالة Űل المراجعة تمثل بطريقة صادقة المركز الماي  للمؤسسة و نتائج استغلالها و ǿذا بما يتوافق 

 .مع المبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما و المطبقة بطريقة مشابهة لتلك المطبقة في الدورات المحاسبية السابقة 
 و عناصر التقرير  أركان: 1الفرع 

يعتبر تقرير المراجع الǼتيجة الǼهائية لعمل المراجع و الŖ يعرض فيها نتائج اعماله بالǼسبة لمختلف اŪهات المهǼية و ǿذا   
مǼه و بالتاي  يشترط في ǿذا التقرير ůموعة من الأركان الشكلية و  المستفيدينيتطلب أن يفي ǿذا التقرير بكل متطلبات 

 الموضوعية و العǼاصر 
 :الأركان الشكلية و الموضوعية لتقرير المراجع الخارجي  -1

 :على العموم فان تقرير المراجع Źتوي الأركان التالية 
 .عǼوان التقرير  .3
 .اŪهة الموجهة اليها التقرير  .6
 .الافتتاحية للتقرير الفقرة  .1
 .فقرة الǼطاق  .3
 .فقرة الرأي  .5
 .الركن الأخير التقرير  .2
 :عنوان التقرير  1-1
Ÿب أن يشمل تقرير المراجع اŬارجي على عǼوان معين و ذلك لتميزǽ عن باقي التقارير المالية و الإدارية الŖ تعدǿا إدارة  

 .مراجع اūسابات اŬارجي المستقل المؤسسة و تكون ǿذǽ العبارة عادة تقرير 
 : الجهة الموجه اليها التقرير  1-2

 .و ǿي اŪهة الŖ كلفت المراجع بالقيام بمهمته سواء الإدارة او ůموع مساهمي االشركة 
 :الفقرة الافتتاحية للتقرير  1-3
 :Ÿب أن تشمل الفقرة الافتتاحية للتقرير على العǼاصر التالية  

 تشملها كالميزانية و جدول حسابات أن يذكر المرا Ŗراجعها بالكامل و الفترة ال Ŗجع القوائم المالية ال
 . XX/13/36الǼتائج و تاريخ ǿذǽ القوائم أي 

  ي المسؤولة عن اعداد القوائم المالية لإزالة أي غموض عمنǿ الايضاح و التأكيد على أن إدارة الشركة
 .ǿذǽ القوائم  بإعدادقام 
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 عليها وفقا للميادئ المحاسبية المتعارف عليها  و  أن مسؤولية řحصر في ابداء الرأي الفǼالمراجع ت
 .المقبولة قبولا عاما 

 :فقرة النطاق  1-4
لقد كان التطرق للمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة ، حيث أن تلك المعايير تتطلب أن يتم ţطيط و اųاز عملية  

ج Űدد للحصول على تأكيد بأن ǿذǽ القوائم المالية لا Ţتوي على أخطاء جوǿرية إضافة الى المراجعة على ضوء برنام
 .بما يعزز الإفصاح الوارد في القوائم المالية  اختياريةفحص أدلة الاثبات على أسس 

 :فقرة الرأي  1-5
رأيه الǼهائي حول الميزانية و حسابات الǼتائج و اŬسائر و كذلك من حيث تطبيق الطرق و  بإبداءحيث يقوم المراجع  

 .المبادئ المحاسبية بطريقة متجانسة من دورة الى أخرى 
 :الركن الأخير من التقرير  1-6

 :و على العموم Ÿب أن Źتوي على العǼاصر التالية 
  تاريخ التقرير. 
  ( .المكتب صاحب ) اسم مكتب المراجع 
  رقم المراجع. 
  تمي اليهاǼي Ŗالفئة ال. 
  1.توقيع المراجع و ختمه 

 :عناصر التقرير  -2
من حيث المحتوى فقط تطورت أشكال و Űتويات و صيغ تقرير المراجع اŬارجي نتيجة تطور مهǼة المراجعة و سعي    

الهيئات العملية لاŸاد نموذج يلقي القبول العام و ǿو ما يطلق عليه بالتقرير الǼمطي و يمكن تعريفه على أنه الǼموذج العام 
و  3100 يلقى قبولا عاما و قد بدأت Űاولات تǼميط التقرير مǼذ سǼة الذي تسعى اŪمعيات و الهيئات العلمية الى

و تعرف مǼذ ذلك اūين يتم إعادة صياغة التقرير ليتلائم مع فلسفة سهولة الفهم للتقرير و Ţديد مسؤولية المراجع 
تعارف عليها و كان أخر المسؤولية في ǿذا الصدد بأنها لدرجة الŖ يتطابق فيها نطاق الفحص مع معايير المراجعة الم

الŖ حددت مكونات تقرير  52في بيان معايير مراجعة رقم  3122نشرة المعهد الأمريكي عام  استملتهتعديل ǿو ما 
 2. نمطي 

                                                            
331-336سردوك فاتح ، مرجع سابق ، ص ص   1  
160، مرجع سابق ، ص  لحديث اتدقيق الحساباتالمدخل اأحمد حلمي جمعة ،   2  
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 : على العموم فان Űتوى التقرير يǼقسم الى جزأين هما  و
 .يتضمن نطاق المراجعة و مدى الفحص  :الجزء الأول  2-1
 .يتضمن الرأي الفř المحايد : الجزء الثاني  2-2

ولقد شمل ǿذا التطور اŪزئين المذكورين حيث وضع للمحتوى خصائص و معايير و الŖ يؤدي مراعاتها عǼد اعداد التقرير 
 Ţ.1قيق الأǿداف الموجودة 

 موقف المراجع من الأحداث اللاحقة و القوائم المالية الغير مراجعة: 2الفرع 
ائم المالية الŖ تقدمها إدارة المǼشأة لمراجع اūسابات اŬارجي المستقل تغطي مدة معيǼة حŕ نهاية السǼة المالية ان القو 

بعد أسابيع من انتهاء السǼة المالية كما أن مسؤولية المراجع Ÿب أن  إلاموضوع المراجعة و لكǼها لا تكون جاǿزة للǼشر 
 .تكون Űددة في حالة عدم بمراجعة قوائم مالية معيǼة 

 : موقف المراجع من الأحداث اللاحقة  -1
ة و ǿذǽ و يقصد بالأحداث اللاحقة الأحداث الŢ Ŗدث بعد انتهاء السǼة المالية و قبل تقديم التقرير للجهة المعǼي  

 :اūالات ثلاثة أنواع و ǿي 
تسديد الالتزامات على أساس : أحداث لاحقة تؤثر على القوائم المالية مباشرة و تقتضي تعديل تلك القوائم مثل  -

 .űالف لسǼوات السابقة 
ن اجراء أحداث سابقة ليس لها تأثير مباشر على القوائم المالية السǼة السابقة و لكن يفضل الإفصاح عǼها دو  -

 .شراء مشروع أو شراء سǼدات : تعديلات على القوائم المالية مثل 
أحداث لاحقة لا علاقة لها بالقوائم المالية مباشرة أو غير مباشرة و ǿذǽ لا تتعلق بالتقرير لأن اūاقها يضر بالشركة  -

 .و Ÿب اتباع مبدأ الثبات أثǼاء تطبيق المراجعة حالة المǼافسة : مثل 
 :موقف المراجع من القوائم المالية الغير مراجعة  -2

على المراجع أن لا يوقع على البيانات ان لم يقم بمراجعتها و اذا ورد اسمه على القوائم المالية و Ǽǿاك بيانات لم يقم 
 2. طرفه من المسؤولية  لإخلاءعلى كل صفحة لم تراجع ( غير مراجعة ) بمراجعتها فعليه كتابة عبارة 

 
 
                                                             

162المرجع السابق ، ص   1  
26، جمعية عمال المطابع ، القاǿرة ، بدون تاريخ نشر ، ص  الوجيز في مراجعة و تدقيق الحساباتŰمد سعيد شهوان ،   2  
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 : خلاصة الفصل

القوائم المالية تعتبر من الوسائل الأساسية في من خلال ما تطرقنا اليه في ǿذا الفصل ، نستخلص بأن      
و المتمثلة في الميزانية و قائمة الدخل و تدفقات الخزينة و قائمة  الاتصال بالأطراف المهتمة بأنشطة الوحدة ،

 . التغيرات في حقوق الملكية و الإيضاحات المتممة للقوائم المالية

أنه ليس ǿناك قائمة بمفردǿا من القوائم المالية تستطيع إعطاء كامل المعلومات التي تلبي احتياجات الأطراف كما   
ن القوائم المجتمعة يمكن أن توفر قدرا كبيرا من المعلومات المهمة لمختلف الأطراف ، ، و لك المهتمة بالمؤسسة

  .باعتبار المعلومات ǿي أفضل وسيلة لتمكين المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاقتصادية 
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نات و كشوفات المؤسسة الاقتصادية ، و يعتبر دور المراجع اŬارجي مهم جدا في إضفاء المصداقية على بيا     :تمهيد 
و  بإرشاداتلتوضيح ذلك الدور تم انجاز دراسة ميدانية لمكتب محافظ اūسابات ، و لمعرفة مدى التزام الشركة 

تساǿم في الوصول الى قرار سليم بشأن نشاط الشركة و عمليات  توصيات المراجع اŬارجي ، اذ أن ǿذǽ الأخيرة 
مع اŬطط الموضوعة باعتبار أن المراجع اŬارجي يسعى بشتى الأساليب و الوسائل لمعرفة و سيرǿا بما يتوافق 

 .اكتشاف الأخطاء و تعديلها 

ر مدى تطابق اŪانب الǼظري مع البيئة الميدانية من خلال إجراء دراسة تطبيقية باإخت سǼحاول في ǿذا الفصل   
 من تقارير محافظ اūسابات بǼاء على عيǼة مأخوذة 

 :مبحثين كما يلي و عليه تم تقسيم ǿذا الفصل الى       

 تقديم مكتب محافظ اūسابات: المبحث الأول           

 . تحليل تقارير محافظ اūسابات فحص و: المبحث الثاني           
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 :تقديم مكتب محافظ الحسابات :1حثالمب

كذا اŬدمات التي يقوم الهيكل التǼظيمي للمكتب و سǼحاول من خلال ǿذا المبحث التعريف بالمكتب Űل الدراسة و    
 .بتقديمها مكتب Űافظ اūسابات 

 :التعريف بمكتب محافظ الحسابات:  1لمطلب ا

 " قطاس لخضر" و اŪباية و اŬبرة القضائية لمحافظ اūسابات سبة المحا تقديم مكتببفي ǿذا المطلب  سǼقوم      
 .التǼظيمي ǿيكله تقديم  و وذلك من خلال التعريف بالمكتب

المحاسبة واŪباية و اŬبرة القضائية وŰافظ حسابات لقطاس Ŭضر وǿو  Űل الدراسة عبارة عن مكتب كتبإن الم    
سǼة خبرة من حيث ممارسة مهǼة Űافظ  51كثر من أ، وله  بسكرةقضاء الŰافظ حسابات معتمد لدى ůلس 

مسكن العمارة  233يتواجد المكتب الواقع Şي  حيث،  اūسابات و ما يزيد عن ذلك بالǼسبة لممارسة مهǼة المحاسبة
 : يتمتع صاحبه بالإعتمادات التالية، و  العالية ولاية بسكرة 62المكتب رقم  60رقم 

الصادر  56/56/5991المؤرخ في  233خبير قضائي و Űاسب معتمد وفقا للإعتماد رقم  Űافظ حسابات و -1
 .عن المصف الوطني للخبراء المحاسبين و Űافظي اūسابات والمحاسبين المعتمدين باŪزائر

 . خبير قضائي في المالية وفق شهادة تǼصيب لدى المجلس -2
، كما يسجل لدى مفتشية  ( Űكمة بسكرة )مة المختصة إقليميا يقوم Űافظ اūسابات بتأدية اليمين بالمحك -3

، حيث يمثل الرقم اŪبائي  الضرائب بهدف بداية عمله بصورة قانونية من خلال إصدار رئيس مفتشية الضرائب
، حيث يقوم Űافظ اūسابات بإيداع الملف المتكون من ǿذا الوثائق لدى الغرفة الوطǼية  590326526652090

دج لدى الغرفة ومن Ǽǿا  53666.66:  ، ويقوم بتسديد مبلغ الإشتراك السǼوي المقدر بـ ظي اūسابات باŪزائرلمحاف
 .  ( اŪداول )يصبح مسجل في الغرفة الوطǼية 

   . كما يتميز المكتب باŪدية والإنضباط والإلتزام في اŬدمات التي يقدمها لزبائǼه وǿي ذات جودة عالية -4
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 الهيكل التنظيمي لمكتب محافظ الحسابات:  2المطلب 

 :يتكون الهيكل التǼظيمي من 

و المسؤول عن المؤسسة ككل ، و يشرف على جميع و يضم Űافظ اūسابات واحد و ǿ :محافظ الحسابات  -1
 .ارير اŬاصة الأعمال كما يقوم باŬبرات القضائية ،و بمراقبة űتلف حسابات المؤسسة و اعداد تقارير المصادقة و التق

يتمثل في شخص واحد و مهمته مساعدة Űافظ اūسابات و لكǼه ليس  مسؤول  :مساعد محافظ الحسابات  -2
 .، كما أنه يقوم باعداد الميزانيات و باقي المهام عن التقارير و المصادقة عليها 

وتصحيح الأخطاء و Ţديد المبالغ  űتلف الميزانيات للمتعاملين ، بإعدادو يتوǿ ńم الأخر : مكتب المحاسبة  -3
  .الضريبية المستحقة ، و يضم ثلاث Űاسبين 

 :محافظ الحساباتلمكتب الهيكل التنظيمي :  (III -1: )لشكل رقما

       
 (. قطاس Ŭضر )مكتب Űافظ اūسابات : المصدر

 

 

 مساعد Űافظ اūسابات  
 Ű2اسب   Ű3اسب   Ű5اسب 

 مكتب محافظ الحسابات والخبير القضائي 

 (قطاس لخضر ) 
 (رقطاس لخض)
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 : ها مكتب محافظ الحساباتالخدمات التي يقوم بتقديم: المطلب الثالث

 :  إن مكتب Űافظ اūسابات يǼشط في الميدان الماŅ والمحاسبي حيث يقوم يتقديم مايلي   

مسك المحاسبة والمتابعة اŪبائية والمحاسبية للأشخاص الطبيعيين والمعǼويين اللذين يمتثلون إń الǼظام اūقيقي   -1
 . الميزانيات اŬتامية والقوائم المالية وكل الأعمال الدورية لزبائǼه، وإعداد  والتصرŹات اŪبائية الشهرية

  . تقديم خدمات تتمثل في إستمارات جبائية كما تتضمن عمليات الطعن لدى űتلف اللجان -2

 أو جمعيات  يقوم المكتب بالمصادقة على حسابات المؤسسات سواء كانت ذات مسؤولية Űدودة أو مؤسسة مساهمة -3

يتم  الذي وم بإعداد خبرات قضائية في ůال المحاسبة وǿذا بǼاء على حكم قضائي صادر من المحكمة أو المجلسيق -4
 .بير في قضية مااŬين يمن خلاله تع

كما يقوم بعملية الرقابة القانونية المستقلة وذلك بالإدلاء بشهادته على صحة اūسابات السǼوية والتحقق من -5
 . تقرير ůلس الإدارة اŬاص بالتسيير، وذلك دون تدخل في تسيير المؤسسة المعلومات المعطاة في
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 محافظ الحسابات حص و تحليل تقاريرف : 2المبحث 

ات الكافية ، من خلال Űافظ اūسابات لمزاولته مهǼة المراجعة للحصول على المعلوم مكتبلقد اعتمدنا في اختيارنا     
 .البحث  لإشكالية أوضح فهم إń التوصل بهدفو المقابلة الشخصية  تقارير 69لمتمثلة في تقارير Űافظ اūسابات ا

كما نعلم أن السرية و عدم الإفصاح عن المعلومات اŬاصة من الصفات التي يتصف بها المراجع و بالتاŅ تم حذف  
 .كانت من اختيارنا   البيانات اŬاصة بالشركة من قبل المكتب Űل الدراسة و قمǼا بتسميتها أسماء

 .ن أجل استخلاص الǼتائج و Ţليل تقارير Űافظ اūسابات م فحصسǼحاول من خلال ǿذا المبحث   

 فحص محتوى تقارير شركة الأمل :  1المطلب 

المطلب فحص Űتوى تقارير المراجع اŬارجي و لو جزئيا ، من خلال تتبع رأي المراجع سǼحاول من خلال ǿذا   
 .مع العلم أن التقارير يتم اعدادǿا باللغة الفرنسية (  3652 ، 3653) سǼتين متتاليتين للتقريرين 

 (  65أنظر الملحق ) :  2112تقرير سنة  -1

، قد  فإنه يتضح أن Űافظ حسابات الشركة،  3653 من خلال تتبع تقرير Űافظ اūسابات لشركة الوفاء لسǼة -
عتمدة وكذلك التأكيد الم عدمل الطرق والقواويشير التقرير إů ń المالية،ائم فظ حول صحة وعدالة القو حأعطى رأي مت

 . ، وůمل الǼقاط التي أدت إń التحفظ في إبداء الرأي(تدقيق اūسابات)على إحترام معايير 

ية للشركة التي تم على أساسها تدقيق القوائم المال عدůمل الطرق والقوا 3653 تضمن تقرير Űافظ اūسابات لسǼة -
تتبع والتي تمثلت أساسا في دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية المعتمد بالشركة بالإضافة إń الفحوص والإختبارات و 

 .عملية الإختبار قد تمت بالمطابقة مع الأدلة وقرائن الإثباتأن قفال، والإشارة إń أرصدة اūسابات في تاريخ الإ

 :العام تقريرǽ ر اليها Űافظ اūسابات في و في ما يلي الǼقاط التي أشا -
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 2112نتائج التقرير العام لمحافظ الحسابات لشركة الأمل لسنة ( :  1-3) الجدول رقم 

 عملية  الخلاصة من عملية المراجعةالهدف من  
 المراجعة

التعليق على ملاحظات 
  المحافظ 

 الأصول/ 1
 الأصول غير جارية / أ

 ة التثبيتات المالي -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأصول اŪارية  /ب
űزونات و مǼتجات قيد  -

 التǼفيذ
 
 
 

 
 

التحقق من فتح حسابات  -
مع ارصدة  اليةالم التثبيتات

 .25/53/3653الميزانية في 
تقريب اūيازات اŪديدة مع  -

 .الوثائق المبررة لها
الوجود المادي  نم التحقق -

 .للتثبيتات المهمة
من معقولية  لتحققا -

 . الإǿتلاكات والمؤونات
تقريب الارصدة المسجلة  -

في الميزانية مع دفتر الأستاذ 
 .ان المراجعةز العام و مي

 
 

تسوية الأرصدة الافتتاحية  -
مع الميزانية في 

25/53/3653 
تسوية اūسابات المغلقة   -

 25/53/3653للميزانية في 

 
 

ن التثبيتات المالية للشركة أ -
%  0,00عرفت تطورا بǼسبة 

 . 3655مقارنة بسǼة 
نلاحظ غياب اŪرد  -

المادي للأصول الثابتة في 
مما لا  25/53/3653

يسمح لǼا باستخراج الفروق 
الǼاجمة عن المقارنة بين ما ǿو 

موجود بالدفاتر و ما ǿو 
 .فعلا موجود 

Ÿب على كل تاجر القيام  -
بعملية جرد مادي حسب م 

  .من القانون التجاري  56
تمثلت نسبة المخزونات  -
من الأصول %  48,17في

 .اŪارية 
المخزونات تقيم  وفقا  -

 . لطريقة اŪرد المستمر

 
 

لقد أشار Űافظ  -
التثبيتات اūسابات اń أن 
% 0,00عرفت تطورابǼسبة

لأن و ǿذا غير مǼطقي 
ǿذǽ الǼسبة لا تمثل أي 

 .تطور 
- ńغياب كما أشار ا

اŪرد المادي للتثبيتات فيما 
لاحظǼا أنه لا توجد أي 

   .تثبيتات للشركة 
 
 
 
 

المحافظ اń  لقد أشار -
نسبة المخزونات و كذا 

الطريقة التي تقيم بها 
المخزونات و ǿذǽ لا تمثل 

 .نقاط ضعف للشركة 
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 اŬزيǼة -

مع ميزان المراجعة و دفتر 
 تاذالأس

التحقق من اŪرد المادي في  -
و تقريبها  25/53/3653

 مع المخزون في الميزانية 
ضمان أن يتم تǼفيذ القيود  -

المحاسبية وفقا للقواعد المتعارف 
عليها و احترام مبدأ الفصل 

 .بين التدريبات 
للميزانية في  تسوية الأرصدة -

مع دفتر الأستاذ في  3653
25/53/3653 
لعمليات في التحقق من ا -

و  3653السǼة المالية 
 مطابقتها مع المستǼدات 

التحقق من التسويات  -
وتأكيدǿا مع أرصدة المصرفية 

اūسابات المصرفية في 
25/53/3653 
التحقق من الدفاتر الǼقدية  -

 و المصرفية 
التأكد من أن االذمم تتوافق  -

مع اūقوق المكتسبة من قبل 
 الشركة 

مليات التحقق من أن الع -

للمخزونات اŪرد المادي  -
لم يǼفذ وفقا للمعايير 

الشركة و المǼصوص عليها ، 
ف Ūان اŪرد بمجموع لم تكل

 .اŪرد الواجب جردǿا 
 
 
 
 

 :دج  00, 874 549 بلغ حساب الǼقدية رصيد  -
 دج 31, 306170:البدر.
  243703,69:الصǼدوق.

 
 
 
 
 
 
 
 

لم يعطي أي ملاحظة -
على حساب الǼقدية ما 
عدى المبلغ، ǿل عرفت 

 .ورا أم لا تط
لم يشر فيما اذا كانت -

وفقا تمت بالشركة العمليات 
للميادئ و ǿل تتطابق مع 
البيانات المالية و التحقق 

 .مǼها 
لم يشر اń أي نقاط -

سواء كانت إŸابية أو 
 .سلبية 
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 .تǼعكس على البيانات المالية 
 الخصوم/2
 رؤوس أموال خاصة /أ
 
 
 
 
 
 
 

 اŬصوم اŪارية  /ب

 
الصǼدوق أن ضمان  -

قيم القانونية يمثل الالاجتماعي 
 التي Źملها الشركاء 

 ضمان الامتثال القانوني  -
ضمان العدالة و المعترف  -

بها وفقا لمبادئ و القواعد 
المحاسبية و القوانين التي 

 .Ţكمها 
التحقق من الوجود الفعلي  -

 لعمليات الديون 
التحقق من أن العمليات  -

المحاسبية يتم تقييمها وفقا 
 .المقبولة لمبادئ المحاسبة 

تقريب الأرصدة المسجلة مع  -
 .دفتر الأستاذ و ميزان المراجعة 

التأكد من أن حسابات  -
تتوافق و المديǼين و الموردين 

في أصول المدفوعات و تصǼف 
 .الميزانية

التحقق من وجود اتفاقات  -
اطارية بين الشركة و مورديها 

 .المحتملين 

 
رأس مال صافي قيمة  -

الشركة  في 
 دج   (1341570.00-) يبلغ    25/53/3653

 
 
 
 

الموردون في  96/تمثل ح  -
 دج  00, 275 10مبلغ 

 

 
لم يعطي أي ملاحظة  -

 .على المبلغ 
 
 
 
 
 
 

لقد أشار اń أن الديون  -
من %  00,00تمثلت في 

 .ديون الشركة 
و باقي اūسابات كان  -

 .دج  00,00مبلغها  

 ءا على تقارير Űافظ اūسابات من اعداد الطالبة بǼا: المصدر 
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 :اń الǼتائج و الǼقائص التالية كما أشار Űافظ اūسابات في تقريرǽ اŬاص بعد تقييمه لǼظام الرقابة الداخلية   -
 2112نتائج التقرير الخاص لمحافظ الحسابات لشركة الأمل لسنة ( :  2-3) الجدول رقم 

 التفسير الملاحظات و نقاط الضعف
 :ظيم العام التن   
عدم التفعيل من قبل المشروع للهيكل التǼظيمي  .

 .للمؤسسة
 
عدم وجود دليل للتسيير الرسمي لإجراءات التسجيل  .

 .وإستغلال وسائل المؤسسة
الإجراءات الموضوعية Ţتوي على العديد من الǼقائص  .

 .التي يمكن أن تؤثر على مصداقية اūسابات
 
لدى الزبائن ـ المديǼون ـ  ليست Ǽǿاك مطابقة الأرصدة .

 ..ديون الإستغلال
 
عدم وجود إجراء التسيير ومراقبة الذمم المديǼة والمبيعات  .

 خصوصا ما يتعلق بمǼح وتسهيل الدفع
 
 

 :  المحاسبة و المالية    
  

 ة المؤسسة لا يتوفر لديها سجل لشيكات المستحق. 

 عدم وجود ǿيكل تǼظيمي للمؤسسة يعني غياب Ţديد. 
الإختصاصات وبالتاŅ يمكن أن يستلم شخص ما عملا ليس 

من إختصاصه ومǼه الأعمال  لا تكون مǼجزة على أكمل 
 .و ǿذا ما يǼجر عǼه أخطاء و اūاق الأذى للشركة وجه 

غياب دليل للتسيير الرسمي لإجراءات التسجيل وإستغلال . 
د وسائل المؤسسة وأن الإجراءات الموضوعية Ţتوي على العدي

وبالتاŅ يمكن القول أنه ليس لدى المؤسسة . من الǼقائص
إجراءات تسجيلية مǼاسبة تضمن لها الرقابة المحاسبية السليمة 

أخطاء مما قد يكلفها على الموجودات والمطلوبات دون 
 .خسائر مالية 

أما غياب وجود مطابقة للأرصدة في المؤسسة فيمكن أن . 
ن المطابقة ǿي التي تمكن يكلف ǿذǽ الأخيرة كثيرا وǿذا لأ
ǿذا يسبب خسائر مالية و المؤسسة من إكتشاف الأخطاء 

 .للمؤسسة
إن غياب إجراءات التسيير ومراقبة الذمم المديǼة والمبيعات . 

لا يمكن المؤسسة من معرفة إذا كانت Ǽǿاك إجراءات التحقق 
من الملاءة المالية للزبائن قبل القيام بالتسليف لهم، وǿل شحن 

بضاعة يتم إستǼادا إń أوامر بيع موثقة وموافق عليها من ال
الإدارة بالإضافة إń كثير من أساليب الرقابة التي تمكن 

 .  المؤسسة من اūفاظ على أموالها
عدم توفر المؤسسة على ǿذا السجل لا يمكǼها من . 

 .إكتشاف حالات الغش 
 

 ظ اūسابات من اعداد الطالبة بǼاءا على تقارير Űاف: المصدر 
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عدم وجود ملاحظات ǿامة و نقاط واضحة قد أشار اليها  لاحظǼا 3653بعد Ţليل Űتوى تقرير شركة الأمل لسǼة  -
Űافظ اūسابات ، و أن التقرير قد تم إنجازǽ بصورة سطحية و عفوية فبعض اŪداول مثل التثبيتات العيǼية قد تم 

لا تمتلك أصلا تثبيتات معǼوية و بالتاŅ عدم تسجيلها أصلا أو كان قد دج فيما أن المؤسسة  00,00تسجيلها بمبلغ 
أعطى ملاحظة بأن ǿذǽ الشركة لا تملك تثبيتات معǼوية  ، كما أنه أعطى ملاحظة لا وجود لها من الصحة و ǿي أن 

 تمثل أي لا وŰاسبيا و ǿذǽ الملاحظة ليست مǼطقية  3653مقارنة بسǼة %  00,00التثبيتات قد تطورت بǼسبة 
 .، نفس الملاحظة كررǿا بالǼسبة ūسابات الزبائن و المديǼون الأخرون و الضرائب تطور 

مواد :  256/ وحيد و ǿو حفرعي űزونات و مǼتجات قيد التǼفيذ الشركة لديها حساب  2المجموعة كما أنه في   -
/ ، ح 266/ من اūسابات الفرعية حدج فيما أن Űافظ اūسابات قد أعطى العديد  00, 195 547أولية بمبلغ 

 .دج ، كان من المفروض عدم تسجيلها أصلا  00, 00و لكن كلها مسجلة بمبلغ ....  235

 .كما لاحظǼا أنه لم يعطي أي ملاحظات واضحة ţص باقي أصول و خصوم الميزانية -

 ( 63أنظر الملحق ) :  2113تقرير سنة  -2

،  نجد أن Űافظ اūسابات قد أعطى رأيا متحفظا،  3652 ات لشركة الوفاء لسǼةمن خلال تتبع تقرير Űافظ اūساب -
لا  3653 حيث أن جميع الǼقاط التي كان على أساسها التحفظ في إبداء الرأي لسǼة 3653كما ورد في تقرير سǼة 

 .ركة Űل المراجعةتزال قائمة، وǿذا ما Ÿعل التحفظ في إبداء المحافظ رأيه حول مصداقية القوائم المالية للش
 .ůمل الطرق والقواعد المعتمدة لأداء مهمة تدقيق حسابات الشركة 3652تضمن تقرير Űافظ اūسابات لدورة  -
بǼسبة   متكررةبالرغم من ůمل التحفظات التي تضمǼها تقرير Űافظ اūسابات اŬاص بالسǼة السابقة، إلا أنها بقيت  -

 .  3652كبيرة في تقرير المراجعة لسǼة 

-  ńحاول التطرق اǼسابات و التي تتمثل في سūافظ اŰ قاط التي أشار اليهاǼال : 
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 2113نتائج التقرير العام لمحافظ الحسابات لشركة الأمل لسنة ( :  3-3) الجدول رقم 

الخلاصة من عملية   الهدف من عملية المراجعة 
 المراجعة

التعليق على ملاحظات 
 المحافظ  

 صولالأ/ 1
 الأصول غير جارية  /أ

 التثبيتات المالية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأصول اŪارية  /ب
űزونات و مǼتجات قيد  -

 التǼفيذ
 
 
 

 
 

التحقق من فتح حسابات  -
مع ارصدة  اليةالم التثبيتات

 .25/53/3653الميزانية في 
تقريب اūيازات اŪديدة مع  -

 .الوثائق المبررة لها
الوجود المادي  نم التحقق -

 .للتثبيتات المهمة
من معقولية  لتحققا -

 . الإǿتلاكات والمؤونات
تقريب الارصدة المسجلة  -

ة مع دفتر الأستاذ في الميزاني
 .ان المراجعةز العام و مي

 
 

تسوية الأرصدة الافتتاحية  -
مع الميزانية في 

25/53/3653 
تسوية اūسابات المغلقة   -

 25/53/3653للميزانية في 

 
 

أن التثبيتات المالية للشركة  -
%  0,00عرفت تطورا بǼسبة 

 . 3655مقارنة بسǼة 
نلاحظ غياب اŪرد المادي  -

للأصول الثابتة في 
مما لا  25/53/3653

يسمح لǼا باستخراج الفروق 
الǼاجمة عن المقارنة بين ما ǿو 

ǿ و موجود بالدفاتر و ما
 .موجود فعلا 

Ÿب على كل تاجر القيام  -
بعملية جرد مادي حسب م 

  .من القانون التجاري  56
تمثلت نسبة المخزونات  -
من الأصول %   25, 24في

 .اŪارية 
المخزونات تقيم  وفقا  -

 . لطريقة اŪرد المستمر

 
 

لقد أشار Űافظ  -
التثبيتات اūسابات اń أن 
% 0,00عرفت تطورابǼسبة

و ǿذا غير مǼطقي لأن 
ǿذǽ الǼسبة لا تمثل أي 

 .تطور 
كما أشار اń غياب -

اŪرد المادي للتثبيتات فيما 
لاحظǼا أنه لا توجد أي 

 .  تثبيتات للشركة 
 
 
 
 

-  ńلقد أشار المحافظ ا
نسبة المخزونات و كذا 

الطريقة التي تقيم بها 
المخزونات و ǿذǽ لا تمثل 

 .نقاط ضعف للشركة 
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 الزيائن -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المديǼون الأخرون  -
 
 
 

مع ميزان المراجعة و دفتر 
 الأستاذ

التحقق من اŪرد المادي في  -
و تقريبها  25/53/3653

 مع المخزون في الميزانية 
ضمان أن يتم تǼفيذ القيود  -

المحاسبية وفقا للقواعد المتعارف 
عليها و احترام مبدأ الفصل 

 .بين التدريبات 
تسوية الأرصدة الافتتاحية  -

مع دفتر  3653الميزانية 
الأستاذ العام في 

25/53/3653 
التحقق من العمليات في  -

و  3653السǼة المالية 
 مطابقتها مع المستǼدات 

الذمم ن أن التحقق م -
اūقوق المكتسبة من  تتوافق

 .قبل الشركة 
التحقق من أن العمليات  -

 .تǼعكس على البيانات المالية 
 نفس أǿداف الزبائن -
 
 
 

لم للمخزونات اŪرد المادي  -
يǼفذ وفقا للمعايير المǼصوص 

لم تكلف ركة الشو عليها ، 
Ūان اŪرد بمجموع اŪرد 

 .الواجب جردǿا 
 
 
 
 

 لا توجد ملاحظة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثلت نسبة المديǼون  -
من  % 26الاخرون في 

 :أصول الميزانية 
:  969666/ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لم يعطي Űافظ  -
اūسابات أي ملاحظات 

 على حساب الزبائن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد أشار اń الǼسبة  -
 .فقط و اūسابات 
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 اŬزيǼة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخصوم/2
 رؤوس الأموال اŬاصة -
 
 
 

 
 
 

للميزانية في  تسوية الأرصدة -
مع دفتر الأستاذ في  3653

25/53/3653 
التحقق من العمليات في  -

و  3653السǼة المالية 
 مطابقتها مع المستǼدات 

التحقق من التسويات  -
المصرفية وتأكيدǿا مع أرصدة 

اūسابات المصرفية في 
25/53/3653 
التحقق من الدفاتر الǼقدية  -

 و المصرفية 
التأكد من أن االذمم تتوافق  -

مع اūقوق المكتسبة من قبل 
 الشركة 

ق من أن العمليات التحق -
 .تǼعكس على البيانات المالية 

 
الصǼدوق أن ضمان  -

يمثل القيم القانونية الاجتماعي 
 التي Źملها الشركاء 

 ضمان الامتثال القانوني  -

 دج  00, 147 477 4
 دج 00, 216 488 : 993666/ح
 :دج 00, 804 902 5 بلغ حساب الǼقدية رصيد  -
  726,37 490 2:البدر.

 دج
 3412077,67:الصǼدوق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صافي قيمة رأس مال  -
 25/53/3652الشركة في 

 دج  912160,00-بلغ 
 

 
 
 

لم يعطي أي ملاحظة -
على حساب الǼقدية ما 
عدى المبلغ، ǿل عرفت 

 .تطورا أم لا 
لم يشر فيما اذا كانت -

العمليات بالشركة تمت 
وفقا للميادئ و ǿل 

ع البيانات المالية تتطابق م
 .و التحقق مǼها 

لم يشر اń أي نقاط -
سواء كانت إŸابية أو 

 .سلبية 
 
 
 
 
 
 

لم يعطي أي ملاحظة  -
في ما قد شهدت تطورا أو 

 .لا 
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 اŬصوم اŪارية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ضمان العدالة و المعترف بها -
وفقا لمبادئ و القواعد المحاسبية 

 .و القوانين التي Ţكمها 
التحقق من الوجود الفعلي  -
 عمليات الديون ل

التحقق من أن العمليات  -
المحاسبية يتم تقييمها وفقا 

 .لمبادئ المحاسبة المقبولة 
تقريب الأرصدة المسجلة  -

مع دفتر الأستاذ و ميزان 
 المراجعة 

التأكد من أن حسابات  -
المديǼين و الموردين تتوافق و 

المدفوعات و تصǼف في أصول 
 .الميزانية

ات التحقق من وجود اتفاق -
اطارية بين الشركة و مورديها 

 .المحتملين 

 
 
 

الموردون في  96/تمثل ح -
 دج586,00 616مبلغ  

 دج  00, 000 200 :  911/ح
  دج 00, 857 55 : 159/ ح

 
 

 لم يعطي ملاحظة  -
 

 

  من اعداد الطالبة بǼاءا على تقارير Űافظ اūسابات :المصدر 

 ملاحظات Űافظ اūسابات ونقاط الضعف التي أشار إليها في تقريرǽ لسǼةأن  بعد قيامǼا بتحليل التقرير لاحظǼا -
ما دفعǼا إń التفكير في السبب والتخمين في ما إذا كانت الشركة Űل المراجعة لا تأخذ  3652تكررت في سǼة  3653

. ير مع تغيير في السǼواتبǼصائح Űافظ اūسابات أو أن السبب يكمن في إهمال Űافظ اūسابات وإعادته لǼفس التقر 
 : الإشكال على Űافظ اūسابات وقد كانت له توضيحات كانت كالآتيǿذا  ǿذا ما دفعǼا إń طرح
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أن الشركة Űل المراجعة ǿي شركة صغيرة لهذا لا تتأثر بǼقاط الضعف والǼواقص التي يشير إليها في تقاريرǽ والدليل  .    
أنه لو كانت الشركة Űل الدراسة شركة كبيرة فإن عدم  ńكما أشار إ،   3652 على ذلك Ţقيقها لǼتائج إŸابية سǼة

، و لكن ǿذا لا يعتبر تبرير مقبول فحجم الشركة ليس له علاقة بالتأثر بǼقاط  ف يؤثر على نتائجهاأخذǿا بالǼصائح سو 
اءا كانت صغيرة أو  في حالة حدوث تلف للمخزونات فذلك سيسبب في أضرار للشركة سو مثال على ذلك الضعف ، 

كبيرة ، فالفرق يكمن في مبلغ اŬسارة الذي سوف يلتحق بالشركة ، في حالة ما كانت الشركة شركة صغيرة فأكيد أن 
 فاŬسائر ستكون كبيرة بالǼسبة للشركة الكبيرة التي تكون تملك مبالغ ضخمة ، أما المبلغ الذي سوف ţسرǽ يكون قليل 

 .Űافظ اūسابات لا يأخذ الأمور ŝدية في عملية تدقيقه للشركة أن خير لأفي الاحظǼا  لقد -

 فحص محتوى تقارير شركة الأصيل : 2المطلب 
سǼحاول من خلال ǿذا المطلب فحص Űتوى تقارير المراجع اŬارجي و لو جزئيا ، من خلال تتبع رأي المراجع    

 (. 3651،  3659) لتقريرين لسǼتين متتاليتين 

 ( 62أنظر الملحق ) :  2114 تقرير سنة -1

 تعييǼه تم والذي للشركة اŬارجي اūسابات Űافظ أن الأصيل يتضح لشركة اŬارجية المراجعة تقرير تتبع خلال من -
 الماŅ للمركز بمصداقية وتمثيلها المالية ، القوائم حول مصداقية المتحفظ رأيه أعطى قد الشركة إدارة ůلس قرار على بǼاءا

 التدقيق معايير احترام على التأكيد وكذلك المعتمدة والقواعد الطرق ůمل إń التقرير ويشير ونتائج أعمالها، للشركة
 .عليها المتعارف

 تمت التي والقواعد الطرق ůمل التمهيدية الفقرة خلال من 2014 المحاسبية للدورة اŬارجية المراجعة تقرير تضمن -
 بالشركة المعتمد الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة في أساسا تمثلت و التي ، للشركة ليةالما القوائم مراجعة على أساسها

 اŬاصة  والسجلات الدفاتر وűتلف المراجعة ، Űل بالشركة اŬاصة المحاسبية القيود مراجعة جميع إń بالإضافة
 .اūسابات  إقفال قبل اŬتامية و البيانات

، كان مقيدا وبتحفظ على  3659ول مصداقية القوائم المالية لشركة الأصيل لسǼة أن رأي Űافظ اūسابات ح -
 .ůموعة من الǼقاط التي حالت دون إعطاء رأي نظيف حول مصداقية القوائم المالية 

 :أشار Űافظ اūسابات اń الملاحظات التالية في تقريرǽ العام  -
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 2114لسنة  صيللمحافظ الحسابات لشركة الأنتائج التقرير العام ( :  4-3) الجدول رقم 

الخلاصة من عملية   الهدف من عملية المراجعة 
 المراجعة

التعليق على ملاحظات 
 المحافظ  

 الأصول/ 1
 الأصول الغير جارية / أ

 التثبيتات المالية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأصول اŪارية  /ب
űزونات و مǼتجات قيد  -

 التǼفيذ
 
 
 

 
 

التحقق من فتح حسابات  -
مع ارصدة  اليةالم التثبيتات

 .25/53/3653الميزانية في 
تقريب اūيازات اŪديدة مع  -

 .االوثائق المبررة له
الوجود المادي  نم التحقق -

 .للتثبيتات المهمة
من معقولية  لتحققا -

 . الإǿتلاكات والمؤونات
تقريب الارصدة المسجلة  -

في الميزانية مع دفتر الأستاذ 
 .ان المراجعةز العام و مي

 
 

تسوية الأرصدة الافتتاحية  -
مع الميزانية في 

25/53/3653 
تسوية اūسابات المغلقة   -

 25/53/3653في  للميزانية

 
 

تبلغ أن التثبيتات المالية  -  دج 00, 987 545
Ÿب على كل تاجر القيام  -

بعملية جرد مادي حسب م 
 .من القانون التجاري  56

 
 
 
 
 
 
 
  

تمثلت نسبة المخزونات  -
الأصول من %  29,06في

 .اŪارية 
المخزونات تقيم  وفقا  -

 . لطريقة اŪرد المستمر

 
 

لقد أشار Űافظ  -
التثبيتات اūسابات اń أن 

في مبلغ معين بدون إعطاء 
 .أي تعليق على ǿذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ńلقد أشار المحافظ ا
نسبة المخزونات و كذا 

الطريقة التي تقيم بها 
المخزونات و ǿذǽ لا تمثل 

 .نقاط ضعف للشركة 
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 نالزيائ -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المديǼون الأخرون  -
 
 
 

مع ميزان المراجعة و دفتر 
 الأستاذ

التحقق من اŪرد المادي في  -
و تقريبها  25/53/3653

 مع المخزون في الميزانية 
ضمان أن يتم تǼفيذ القيود  -

المحاسبية وفقا للقواعد المتعارف 
عليها و احترام مبدأ الفصل 

 .بين التدريبات 
تسوية الأرصدة الافتتاحية  -

مع دفتر  3653نية الميزا
الأستاذ العام في 

25/53/3653 
التحقق من العمليات في  -

و  3653السǼة المالية 
 مطابقتها مع المستǼدات 

التحقق من أن الذمم  -
تتوافق اūقوق المكتسبة من 

 .قبل الشركة 
التحقق من أن العمليات  -

 .تǼعكس على البيانات المالية 
 نفس أǿداف الزبائن -
 
 
 

للمخزونات اŪرد المادي  -
لم يǼفذ وفقا للمعايير 

الشركة و المǼصوص عليها ، 
لم تكلف Ūان اŪرد بمجموع 

 .اŪرد الواجب جردǿا 
 
 
 
 

 لا توجد ملاحظة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمثلت نسبة المديǼون  -
ن م % 13,50الاخرون في 

 :أصول الميزانية 
:  969666/ح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لم يعطي Űافظ  -
اūسابات أي ملاحظات 

 على حساب الزبائن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد أشار اń الǼسبة  -
 .فقط و اūسابات 
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 اŬزيǼة -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخصوم/2
 رؤوس الأموال اŬاصة -
 
 
 
 
 

 
للميزانية في  الأرصدة تسوية -

مع دفتر الأستاذ في  3653
25/53/3653 
التحقق من العمليات في  -

و  3653السǼة المالية 
 مطابقتها مع المستǼدات 

التحقق من التسويات  -
المصرفية وتأكيدǿا مع أرصدة 

اūسابات المصرفية في 
25/53/3653 
التحقق من الدفاتر الǼقدية  -

 و المصرفية 
االذمم تتوافق التأكد من أن  -

مع اūقوق المكتسبة من قبل 
 الشركة 

التحقق من أن العمليات  -
 .تǼعكس على البيانات المالية 

 
الصǼدوق أن ضمان  -

يمثل القيم القانونية الاجتماعي 
 التي Źملها الشركاء 

 ضمان الامتثال القانوني  -
ضمان العدالة و المعترف  -

بها وفقا لمبادئ و القواعد 

 دج 912,93 729 8
 :دج 009,00 777 2 بلغ حساب الǼقدية رصيد  -
 دجǼ:2336606,33كالب.
 369564,08:السلف. 825,60 71:الصǼدوق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

صافي قيمة رأس مال  -
 25/53/3652الشركة في 

 134219285,54بلغ 
 دج 

 
 

 
لم يعطي أي ملاحظة -

ب الǼقدية ما على حسا
عدى المبلغ، ǿل عرفت 

 .تطورا أم لا 
لم يشر فيما اذا كانت -

العمليات بالشركة تمت 
وفقا للميادئ و ǿل تتطابق 

مع البيانات المالية و 
 .التحقق مǼها 

لم يشر اń أي نقاط -
سواء كانت إŸابية أو 

 .سلبية 
 
 
 
 
 
 

لم يعطي أي ملاحظة  -
في ما قد شهدت تطورا أو 

 .لا 
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 اŬصوم اŪارية  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

و القوانين التي المحاسبية 
 .Ţكمها 

التحقق من الوجود الفعلي  -
 لعمليات الديون 

التحقق من أن العمليات  -
المحاسبية يتم تقييمها وفقا 

 .لمبادئ المحاسبة المقبولة 
تقريب الأرصدة المسجلة  -

مع دفتر الأستاذ و ميزان 
 المراجعة 

التأكد من أن حسابات  -
المديǼين و الموردين تتوافق و 

وعات و تصǼف في أصول المدف
 .الميزانية

التحقق من وجود اتفاقات  -
اطارية بين الشركة و مورديها 

 .المحتملين 

 
 دج 85907874,43مبلغ الديون تمثل في -  

 ج34315550,43الموردون في مبلغ   965/ح
 دج51110,84 :  408/ح
 دج 24674781,00 : 404/ ح
من ديون  % 34,18تمثلت الديون في نسبة  -

 الشركة 
 684518,98:  994/ح
 25903455,18:  936/ ح

 
 

لم يعطي رأيه فيما اذا   -
كانت قد تمت وفقا لمبادئ 

 .المحاسبة 
ǿل Ǽǿاك توافق بين  -

 اūسابات 
 

 

 من اعداد الطالبة بǼاءا على تقارير Űافظ اūسابات : المصدر 

 : اń الǼتائج و الǼقائص التالية كما أشار Űافظ اūسابات في تقريرǽ اŬاص بعد تقييمه لǼظام الرقابة الداخلية -
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 2114نتائج التقرير الخاص لمحافظ الحسابات لشركة الأصيل لسنة ( :  5-3) الجدول رقم 

 تقييم نظام الرقابة الداخلية 
 
 
 
 
 

 الملاحظات

 :التنظيم العام
 .غياب تفعيل لمشروع الهيكل التǼظيمي الرسمي للمؤسسة ـ
 .سة غياب دليل للتسيير الرسمي لإجراءات التسجيل وإستغلال وسائل المؤس ـ
 .غياب التكامل والتǼسيق للرقابة الداخلية داخل المؤسسة ـ
 ...لا يوجد مطابقة الأرصدة لدى الزبائن المديǼون، ديون الإستغلال ـ
 .غياب إجراء لتسيير ومراقبة الذمم المديǼة للمبيعات ـ
 .غياب إţاذ القرارات الإستثمارية المهمة ـ

 :المحاسبة والمالية   
من القانون التجاري لا يتم  56،55، 9ونية المǼصوص عليها في المادة الدفاتر القان ـ

 .الإحتفاظ بها من قبل اŪهات المعǼية
غياب اŪرد المادي للإستثمارات مما لا يسمح بمقاربة الأرصدة المحاسبية والوجود  ـ

 .الفعلي 
 

 

 من اعداد الطالبة بǼاءا على تقارير Űافظ اūسابات: المصدر 

، لم نلاحظ أن المحافظ قد أعطى  3659تقرير Űافظ اūسابات لشركة الأصيل لسǼة ل ŢليلǼا لمحتوى من خلا -
ملاحظات واضحة أو نقاط ضعف دقيقة قد توصل اليها فالهدف من عملية تدقيقه لهو الوصول اń نقاط الǼقص في 

 .لǼاجمة عǼها ŢسيǼها من أجل تقليل اŬسائر االشركة Űل المراجعة من أجل العمل على 

جودة القوائم المالية ففي حالة عدم إعطاء المحافظ ملاحظات أو عدم تدقيقه للشركة بشكل دقيق فهذا لا Źسن من  -
 .فدور المحافظ ǿو التوصل اń الǼقائص و الإشارة اليها و إعطاء رأيه من أجل Ţسين جودتها و التقليل مǼه المخاطر 
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 ( 69لحق أنظر الم)  : 2115تقرير سنة  -2

 تمت التي والقواعد الطرق ůمل التمهيدية الفقرة خلال من 2015 المحاسبية للدورة اŬارجية المراجعة تقرير تضمن -
 بالشركة المعتمد الداخلية الرقابة نظام وتقييم دراسة في أساسا تمثلت والتي ، للشركة المالية القوائم مراجعة على أساسها

 اŬاصة  والسجلات الدفاتر وűتلف المراجعة ، Űل بالشركة اŬاصة المحاسبية القيود مراجعة جميع إń بالإضافة
 .اūسابات  إقفال قبل اŬتامية و البيانات

، كان مقيدا وبتحفظ على  3651أن رأي Űافظ اūسابات حول مصداقية القوائم المالية لشركة الأصيل لسǼة  -
 .يف حول مصداقية القوائم المالية أي نظůموعة من الǼقاط التي حالت دون إعطاء ر 

 ولاحظǼا بأنه قام بإعادة نفس الملاحظات  3651بتحليل تقرير Űافظ اūسابات لشركة الأصيل لسǼة يامǼا ق بعد -
، و عǼد الاستفسار عن ǿذا كانت له و لم يعطي أي ملاحظات جديدة  3659التي أشار اليها في سǼة  فعضلا طاقن

عة ǿي شركة في بداية نشاطها لذلك لم تأخذ بهذǽ الǼقاط التي أشرت اليها لأنها لا تتأثر توضيحات بأن الشركة Űل المراج
 .بها 

تحليل التقارير لاحظǼا أن جميع التقارير لها نفس الملاحظات و نفس نقاط الضعف بالرغم من اختلاف بعد قيامǼا ب -
Űافظ اūسابات من أجل ن لا يتم اعدادǿا بدقة أو أالشركتين و ǿذا ما ŸعلǼا نتأكد بأن التقارير ǿي تقارير شكلية و 

 .لم يعطǼا التقارير الصحيحة و الدقيقة أو التغيير فيها بسبب حساسية الموضوع 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -بسكرة  –دراسة ميدانية لمكتب محافظ الحسابات : الفصل الثالث 

122  

 النتائج و الاستنتاجات المتوصل اليها :  3لمطلب ا
 النتائج  -1  

 :ائج المتمثلة في من خلال Ţليل مضمون التقارير التي تمت دراستها توصلǼا اń جملة من الǼت   

 يؤدي سوف المالية القوائم إعداد في المحاسبية المعايير غياب ńالوصول عدم إ ńو  سليمة ، قياس نتائج إ
Ņتائج لتلك التوصل تكون عملية سوف بالتاǼالسليم  غير الواقع تعكس ال. 

 مǿاولة ومن المسجلة الأخطاء إكتشاف على المحاسبية المراجعة تساŰ اتسويته ثم.  
 رد بعمليات المؤسسة قيام من الهدفŪو اǿ وع ، حيث من الموجودات وجود من التأكدǼالتعداد  الوزن ، ال

 .و كذا تاريخ الميزانية  القيمة ، 
 ة السلبية الأثار بين منšاǼارجي المراجع إرشادات بتطبيق الإلتزام عدم عن الŬاذ عملية وتعقيد صعوبة اţإ 

  .معلومات مالية خاطئة قوائم و  ظل في القرار
 الاستنتاجات المتوصل اليها  -2

  ه معلومات غير واضحة و غير أكيدة و غير موثوق فيهاǼتج عǼسابات بعمله بدقة سيūافظ اŰ عدم قيام. 
  اولةŰ قوائم مالية ذات جودة عدم اكتشاف الأخطاء و ńها لا يؤدي للوصول اǼالتقليل م. 
  صائحǼإعطاء صورة غير صادقة للوضعية المالية للمؤسسة عدم التزام المؤسسة ب ńسابات سيؤدي اūافظ اŰ 
  ńها سيؤدي اǼاولة التقليل مŰ قاط الضعف التي اكتشفها في المؤسسة وǼسابات لūافظ اŰ ان إعطاء

 .التحسين من المعلومات المحاسبية 
  سين تسييرŢ اولة تعزيز نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة من أجلŰ ا و نجاحها و زيادة أرباحهاǿ. 
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  لصفلا ةصلاخ

تطبيق ما تم التوصل له في اŪانب  هلقد خصص ǿذا الفصل للجانب التطبيقي من دراستنا وكان الهدف من      
 .النظري وإختبار مدى تطابقه مع الواقع العملي

 ات قد أشار نجد أن Űافظ اūساب ، ليصلأا و لملأا ةكر شل ومن خلال الدراسة التطبيقية للتقارير المدروسة    
 . لنواقص والملاحظات والتي شأنها أن تتسبب في űاطر مالية للمؤسسةل

، والدليل على ذلك  قيقد لكشب رير اقتلا دادعاب مو قي لا افظ اūساباتŰ نأ لىا اهيلا انلصو ت تيلاالنتائج  يرشت
والسبب قد يكون راجع إلى نقص تطلع على  ، في جميع التقارير وبالأحرى سنوات الدراسة حظاتالملاتكرار 

 تيلا تامو لعلما ةيساسū هنأ وأ عليها، أو ناتج عن إهمال من طرف اŪهات المعنيةمبادئ المحاسبة المتعارف 
 . هتير س نامضل هنع حصفي لم حيحصلا و يلصلأا رير قتلا اهنمضتي
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 الخاتمة

و  تمثل ضمانا أكبر حول مصداقية űرجات الǼظام المحاسبي في المؤسسات الاقتصادية ،ان المراجعة اŬارجية     
ǿذا في ظل تمتع المراجع اŬارجي بالاستقلالية و اūياد في الرأي و اعتمادǽ الكبير على المعايير المتعارف عليها و 

 .المقبولة قبولا عاما كمعيار لمصداقية المعلومات المحاسبية و تمثيلها العادل لوضعية المؤسسة 

رجية في Ţسين جودة القوائم المالية في المؤسسة و على ǿذا الأساس جاءت دراستǼا حول دور المراجعة اŬا   
ما ǿو الدور الذي تلعبه المراجعة اŬارجية " الاقتصادية ، Şيث حاولǼا الإجابة عليه من خلال إشكالية الدراسة 

 " .في Ţسين جودة القوائم المالية 

 .و عليه يمكن تلخيص الǼتائج و التوصيات التي تم التوصل اليها       

 اختبار الفرضيات : أولا 

    Ņحو التاǼي على الǿ ا على ثلاثة فرضيات أساسية وǼقامت دراست: 

و ذلك لما تقدمه من  تعتبر مهǼة المراجعة اŬارجية ǿامة جدا بالǼسبة للمؤسسة ،: حسب الفرضية الأولى 
خدمات مراجعة القوائم المالية للمؤسسة و إعطاء رأي فني Űايد حول مصداقيتها و ابراز الصورة اūقيقية 

 وǿذا ما يثبت صحة الفرضية الأوń  من ثقة مستخدمي ǿذǽ القوائم بأنها لا تتضمن أخطاء ،، و تزيد للمؤسسة 

أساس للقيام باţاذ űتلف القرارات المرتبطة بالأطراف اŬارجية تعتبر القوائم المالية :حسب الفرضية الثانية 
المتعاملة مع المؤسسة و بالتاŅ ففاعلية ǿذǽ القرارات التي تعتمد ǿذǽ القوائم المالية كقاعدة لها ترتكز أساسا على 

 .وǿذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية  ، مدى خضوع ǿذǽ القوائم المالية للمراجعة اŬارجية للحسابات المحكمة

اŬارجي المستقل أثǼاء أداء مهامه بالالتزام بالمعايير المتعارف يمثل رأي مراجع اūسابات : حسب الفرضية الثالثة 
عليها يزيد من موثوقية المعلومات المحاسبية و إعطاء المصداقية للقوائم المالية و مدى تعبيرǿا عن الوضعية اūقيقية 

 .للمؤسسة ، و ǿذا ما يثبت صحة الفرضية الثالثة 
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 نتائج الدراسة : ثانيا 

 :توصلǼا اů ńموعة من الǼتائج نلخصها كما يلي    

  ساباتūظم مهمة مراجعة اǼموعة معايير تů ارجيةŬللمراجعة ا. 
  ارجية عملية مراقبة و فحصŬقصد التأكد من صحتها و صدقها و تكمن  لقوائم المالية ،لأن المراجعة ا

 .أهميتها في إعطاء الصورة اūقيقية عن الوضعية المالية 
  كم ، يضمن فعالية أعمال المراجعة و التطبيق السليمŰ ظيم جيد وǼلمختلف اجراءاتها و ان اعتماد ت

المالية المحاسبية لمختلف اŪهات بالتاŢ Ņقيق الأǿداف المرجوة مǼها في بعث ثقة في ما تعبر عǼه القوائم 
 .المستفيدة مǼها 

  ذا من خلال إعداد التقريرǿارجية تعمل على زيادة القدرة على توصيل المعلومات المحاسبية وŬالمراجعة ا
 ية المعلومات التي تتضمǼها القوائم الماليةالǼهائي للمراجع والذي Źتوي على مدى موثوق

 ـ تقرير المراجع يعطي رأيا واضحا وجازما في مدى صدق القوائم المالية. 
  وية للقوائم المالية ، حيث يقدم توصيات وǼسابات على أساس المراقبة السūافظ اŰ تقوم مهمة

 .اقتراحات يمكن للمسيرين الأخذ بها 
  ǽدم فئات عديدة في المجتمعتقديم المراجع لتقريرź  اسبة وفي الوقتǼاذ القرارات المţهم من إǼلتمكي ،

 .، وعلى مستوى المؤسسة في مساعدتها على نجاحها والتحقيق الأمثل لأǿدافها المǼاسب
 ا عجار لما ماز تلا مدعŬاب هعتتم و نيهلما ءادلأا يرياعبم يجر اŬ ةيقادصم و ةقث نم ديز ت لا ةبو لطلما ةيلمعلا ةبر 

 . ةيلالما مئاو قلا ةدو ج نم ينسحتلا ńا يدؤ ي يذلا و ةعجار لما
 ةيلمع نأ Ţا عجار لما ةيلو ؤ سم ديدŬيجر ا şةيلمع في رو صق دو جو ل ار ظن بعص رمأ شغلا صو ص 

 بŸ ةيلو ؤ سلما عجار لما لمحتف ، تلااūا ضعب في أطŬا و شغلا تلااح فاشتكا  نو د لو Ţ ةعجار لما
 . ةيلو قعلماب فصتي نأ
 ا عجار لما فاشتكا  مدعŬاسي لا ةسسؤ لما فر ط نم سر املما شغلل يجر اǿمئاو قلا ةيقو ثو م ةدايز  في م 

 .ةيلالما
 ا عجار لما فاشتكا  ةجر د ىلع ةيلالما مئاو قلا ةدو ج زكتر تŬع رير قتلا و ءاطخلأل يجر اǼاه . 
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 ا عجار لما نأŬدادعا و ةيلالما مئاو قلا ةملاس لو ح رير قتلا دادعاب مو قي يجر اǽ وأ ةيحطس ةر و صب رير قتلل 
 . اتهدو ج و ةيلالما مئاو قلا ةيقو ثو م ةدايز  في مǿاسي لا اذهف ، رير اقتلا سفǼل ǽر ار كت
  ǽاسبة وفي الوقت تقديم المراجع لتقريرǼاذ القرارات المţهم من إǼدم فئات عديدة في المجتمع، لتمكيź

 .المǼاسب، وعلى مستوى المؤسسة في مساعدتها على نجاحها والتحقيق الأمثل لأǿدافها

 الاقتراحات و التوصيات : ثالثا 

 : لة من التوصيات كما يلي بǼاءا على ǿذǽ الǼتائج التي تم التوصل اليها فانه يمكن صياغة جم    

  ارجي و ذلك من خلال وضع برامجŬعلى مسيري المؤسسات متابعة إرشادات و توصيات المراجع ا
 .و الاشراف على تǼفيذيتها ، للتأكد من أن الإجراءات التصحيحية تتماشى مع ǿاته التوصيات ملائمة 

  سابات وضرورةūافظ اŰ اǿتمام بالتقارير التي يعدǿدرج الإǼتمام بالتوصيات والإقتراحات التي تǿالإ
 .ضمن التقرير الǼهائي للمراجعين

  ا و جمع أدلة اثبات للتقليلǿفيذǼاسب ووضع برامج التدقيق الملائمة و الاشراف على تǼطيط مţ اعتماد
 .المالية من űاطر المراجعة في عدم اكتشاف الأخطاء و المخالفات اŪوǿرية التي قد توجد في القوائم 

 سابات مراجع بتوصيات الإلتزام على العملūسيؤدي تصحيحها على والعمل ا ńصادقة صورة إعطاء إ 
  .للمؤسسة  المالية الوضعية وتغيرات المالية ، وأداء للوضعية

 م جيدة طريقة إتباعǿالمؤسسات  مردودية نمو في سيسا. 
 سابات الالتزام باعدادūافظ  اŰ التقارير حسب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها على. 
  سابات من شأنها أن تأثر على جودة القوائم الماليةūافظ اŰ صحة و دقة الملاحظات االتي يشير اليها. 

 أفاق البحث: رابعا 

ة بالغة يفتح ذا أهمي دور المراجعة اŬارجية في Ţسين جودة القوائم المالية في المؤسسة الاقتصادية موضوع يعتبر   
جزئياته ومكملة أمام الطلبة الراغبين في التطرق لذلك وعليه يمكن أن نطرح المواضيع  من أفاق لدراسات مستفيدة
 : التالية كمشاريع للدراسة

 .أهمية تقرير المراجع اŬارجي في إضفاء المصداقية على القوائم المالية  -
  . دور تقرير Űافظ اūسابات في تطوير نتائج المؤسسة -
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 DE LA SARL : EL AMEL   SARL  

SARL AU CAPITAL SOCIAL DE : 200.000,00 DA 
SIEGE SOCIAL : RUE …………… BISKRA 

Adresse : RUE  …………………. BISKRA 

 

 

                             

  BISKRA LE 
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A MESSIEURS LES MEMBRE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA  SARL EL AMEL  
REU ………………… BISKRA 

 

OBJET : Rapport de commissariat aux comptes 

                 Exercice clos au 31/12/2012 
 

 

Messieurs les Membres de l’A.G.O, 
 

En vue de la tenue de l’assemblée générale ordinaire conformément à l’article 678 du 

code de commerce, Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-joint le rapport de 

commissariat aux comptes contenant : 

 Rapport d’évaluation des procédures du contrôle interne. 

 Le rapport général. 

 Les rapports spéciaux. 

 Les états financiers (Bilan et Tableaux des Comptes des Résultats). 

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Messieurs 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

Le Commissaire aux Comptes 
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA SARL EL AMEL  
 Raison sociale : SARL EL AMEL 

 Registre de commerce : ….. 
 Capital : 200 000,00 DA 

 Comptes bancaires :  
 

- BADR  BISKRA Compte N° :……  

            

           Adresse : RUE ………………… BISKRA 

 Date de Début d’activité : 22 JUILLET 2011 

 Statut : SARL 

 Date de changement de statut :  

 Matricule fiscal :  
 Article d’imposition :  
 Objet d’activité : IMPORT EXPORT 

 Les actionnaires : 

 

Les associés Cotes parts Nbre de parts % du capital 

Ali 150.000 ,00 150 75% 

Saad 50.000 ,00 50 25 % 

Total 200 000.00 200 100% 

 L e GERANT Saad 
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I - Rapport Général 

(Norme de certification) 
 

II.1) EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DE L’ACTIF 
 

 

II.1.1) LES ACTIFS NON COURANTS 
 

 

II.1.1.1) LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

 

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations corporelles  totalisent au 31/12/2012 un montant brut de 00 DA 

détaillé comme suit : 
 

 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

AMORTISS- 

EMENTS 

MONTANT 

NET 

Terrains 0,00 0,00 0,00 

Bâtiments 0,00 0,00 0,00 

Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations encours 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  GENERAL 0,00 0,00 0,00 

 
II.1.1.2) LES IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations financières  totalisent au 31/12/2012 un montant brut de 00 

DA détaillé comme suit : 
 

 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

PERTES DE 

VALEUR 

MONTANT 

NET 

Autres participations et creances rattachees 0,00 0,00 0,00 

Prêts et autres actifs financiers non courants 0,00 0,00 0,00 

Impôts différés actif 0,00 0,00 0,00 

Compte de liaison 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  GENERAL 0,00 0,00 0,00 
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B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 
 Vérifier la réouverture des comptes des immobilisations corporelles avec les soldes du 

Bilan au 31/12/2012 

 Rapprocher les acquisitions importantes avec les pièces justificatives. 

 Vérifier l’existence physique des immobilisations importantes. 

 Vérifier la vraisemblance de la dotation aux amortissements. 

 Rapprocher les soldes portés au Bilan avec le grand livre et la balance générale.  

 

 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 
 

Les immobilisations corporelles de la SARL EL AMEL ont connu une évolution de  

00 % par apport à l’exercice 2011. Cette évolution d’un total général de  

00,00 DA    

 

- Immobilisations encours d’un montant de 0,00 DA.  

- Nous signalons l’absence des inventaires physiques des immobilisations au 

31/12/2012 chose qui ne nous a pas permis de rapprocher les soldes comptables avec 

l’existant physique.  A cet effet nous notons que l’inventaire des actifs de la société est une 

exigence du code du commerce (article n° 10 du C.C, ordonnance n° 96-27 du 09/12/1996).  

II.1.2) LES ACTIFS COURANTS 

II.1.2.1) LES COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 

A) PRESENTATION DES COMPTES 

Les comptes de stocks au 31/12/2012 se présentant comme suit :  

N°Cpte Intitulé SARL 

300 Stocks de Marchandises 0.00 
310 Matière première et fourniture 547 195.00 
321 Matières consommables 0.00 

322 Produits en courts 0.00 

335 Travaux en court 0.00 

355 Prouduit finis 0.00 

 SOUS TOTAL 1 547 195.00 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES :  

 Rapprochement des soldes d’ouverture avec le bilan au 31/12/2012. 
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 Rapprochement des soldes de clôture figurant sur le bilan au 31/12/2012 avec la balance et le 

grand livre général. 

 Vérification de l’inventaire physique des stocks au 31/12/2012 et leur rapprochement aux 

stocks figurant au bilan. 

 S’assurer que la comptabilisation des entrées et consommations sont effectuées conformément 

aux règles généralement admises et en respectait le principe de séparation des exercices. 

 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

 Les stocks de fin d’exercice représentent 48 ,17 % du total de l’actif Brut.  

 Les stocks sont évalués et gérés par la méthode de l'inventaire permanent . 

 L'inventaire physique des stocks, n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées en 

la matière. La société n’a pas chargé des commissions de comptage pour l’ensemble des 

stocks à inventorier. 

II.1.2.2) LES COMPTES CLIENTS 

A) PRESENTATION DES COMPTES   

Les comptes des clients au 31/12/2012 se présentent comme suit :  
 

N°Cpte Intitulé  

411000 Clients 00,00 

Total 00,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2012 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2012. 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2012, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 S’assurer que toutes les créances sur clients dont l’entreprise est titulaire sont enregistrées, 

en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 
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II.1.2.3) LES COMPTES AUTRES DEBITEURS  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Les comptes des autres débiteurs au 31/12/2012 se présentent comme suit :  

N°Cpte Intitulé  

409000 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés 00,00 

486 Charges constates d avances 00,00 

455 Associes comptes courants 00,00 

Totaux 00,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2012 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2012. 

 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2012, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 

 Vérifier que les créances sur les autres débiteurs correspondent à des droits acquis par 

l’entreprise. 
 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 

 S’assurer que toutes les créances sur les autres débiteurs dont l’entreprise est titulaire sont 

enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES 

Les autres débiteurs  représentent 0,00 % du total de l’actif brut.  

- Le compte 409000 – Fournisseurs débiteurs 00,00 DA   

- Le compte 486000 –Frais comptabilisés d'avances de 00,00 DA. 

II.1.2.4) IMPOTS ET ASSIMILES  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Le compte Impôts et assimiles au 31/12/2012 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé  444000 AVANCES SUR IMPOTS ET TAXES 00,00 445000 TAXES RECUPERABLES & PRECOMPTE 00,00 

Totaux 00,00 
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II.1.2.5) LES COMPTES DE TRESORERIE 
 

A) PRESENTATION DES COMPTES   
B)  

 

Le compte de trésorerie totalise un solde débiteur de : 549 874,00  DA : 

-  

- BADR BISKRA: Compte N° :……..                    306 170,31   DA 

                              

 

               Caisse                                                                   243 703,69   DA  
Le  solde du  compte bancaire est justifié par une attestation de Banque 

 

C) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2012 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2012 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2012, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérification des Rapprochements bancaires et confirmation direct des soldes des comptes en 

banque au 31/12/2012. 

 Vérification des livres de caisse et banque pour s’assurer de leur tenue correcte. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par la Sarl EL AMEL  sont reflétées dans les 

états financiers. 

 S’assurer que toutes les créances dont la Sarl EL AMEL est titulaire sont enregistrées, en 

comptabilité,. 

II.2. EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DU PASSIF  

II.2.1 LES CAPITAUX PROPRES  

Les comptes des Capitaux propres au 31/12/2012 se présentent comme suit :  
  

A) Présentation 

N°Cpte Intitulé SARL 

101 Capital émis 200 000,00  

101 Capital non appelé 0.00 

106  Prime de réserve 0.00 

105 Ecart de réévaluation 0.00 

105 Ecart d équivalence 0.00 

 Résultat net- Résultat net de la sarl -1 413 677.00 

110 Autres capitaux propre-report a nouveau -127 893.00 

  TOTAL GENERAL -1 341 570.00 
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B)   OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 S’assurer que le fonds social comptable représente les valeurs statutaires effectuées 
par les associés  

 S’assurer de la mise en conformité statutaire, 

 S’assurer que les fonds propres sont comptabilisés conformément aux principes et 

règles du Système comptable et financier ainsi qu’aux lois qui les régissent, 
C) -CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

              -   La situation nette des fonds propres de la société totalise un solde Débiteur au 

31/12/ 2012 de -1 341 570.00 DA 

.2.2 LES COMPTES DU PASSIF NON COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif non courant au 31/12/2012 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé SARL 

164 Emprunts Bancaires 00,00 

168  Autres Emprunts et dettes assimiles 1 100 000,00 

 S0US T0TAL 1 1 100 000,00 

134 Impôts différés passif 00,00 

 S0US T0TAL 2 1 100 000,00 
 

II.2.3 LES COMPTES DU PASSIF COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif courant au 31/12/2012 se présentent comme suit :   

N°Cpte Intitulé SARL 

401 Fournisseurs 10 275,00 

404 Crédit d investissements 00.00 

408 Fournisseurs factures non parvenues 0.00 

 S0US T0TAL 3 10 275,00 

447 Impôts 19 282.19 

420 Autres dettes 1 347 767.00 

419 Trésorerie Passif 00.00 

 S0US T0TAL PASSIF COURANT 1 377 324,00 

 T0TAL GENERAL PASSIF 1 135 753,00   OBJECTIFS DE NOS CONTROLES  

 
 Vérifier l’existence réelle des opérations traduisant la naissance des dettes  

 Vérifier que les opérations comptabilisées sont évaluées conformément aux principes 

comptables généralement admis  

 Vérification des opérations importantes avec les pièces justificatives  
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 Rapprochement des détails des comptes débits avec le grand-livre et la balance générale  

 Vérifier que les comptes fournisseurs débiteurs correspondent à des avances ou acomptes 

versés et sont classés à l’actif du bilan  

 Vérifier l’existence de conventions cadres entre l’entreprise et ses fournisseurs potentiels. 

 

B) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

Les dettes de la société totalise un montant de :   00,00 DA . 

 

40 Fournisseurs 10 275,00 DA 

 

        408  Fournisseurs factures non parvenues                                     0.00 DA .  

404 Crédit d investissements 00.00 DA 

   

ces dettes représentent 00 ,00 % des dettes de la société  

Le compte  

 

467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 0.00 

519  Trésorerie passif 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

455 Associe copmte courant 00.00 
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Nous avons examiné le bilan de la SARL EL AMEL tel qu' il s'établissait au 31 décembre 

2012, le compte de résultat ainsi que les autres états financiers établis pour détail de 

l'information comptable selon la forme des documents de synthèse prévu par le Système 

Comptable Financier. 

 

Notre mission a été effectuée conformément aux normes d'audit généralement admises et 

en conséquence, a inclus les vérifications des documents comptables et les autres 

procédures d'audit que nous avons considérés nécessaires en égard aux règles de 

diligences normales. 

 

Compte tenu du résultat de nos investigations  et hormis les réserves et les insuffisances  

comme indiqué dans la partie évaluation des procédures de contrôle interne ci-après, et 

commentaire sur les comptes du bilan, nous certifions que les comptes de la SARL EL 

AME arrêtés au 31.12.2012  tels qu`ils sont annexés au présent rapport avec un total 

bilan brut de  1 135 753,00 DA, et un résultat net déficitaire   de 1 413 677,00 DA sont  

sincères et  réguliers. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Fait à Biskra le : ....................... 
                                                                                 LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

RAPPORT DE CERTIFICATION 
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1. Norme sur la certification des comptes consolidés et des comptes 

combinés ; 

2. Norme sur les conventions réglementées ; 

3. Norme sur le montant détail des cinq rémunérations les plus élevées ; 

4. Norme sur les avantages particuliers accordés au personnel ; 

5. Norme sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du 

résultat par action ou part sociale ; 

6. Norme sur les procédures de contrôle interne ; 

7. Norme sur la continuité d'exploitation; 

8. Norme relative à la détention d'actions en garantie ; 

9. Norme relative à l'opération d'augmentation du capital ; 

10. Norme relative à l'opération de réduction du capital ; 

11. Norme relative à l'émission d'autres valeurs immobilières ; 

12. Norme relative à la distribution d'acomptes sur dividendes ; 

13. Norme sur la transformation des sociétés par actions ; 

14. Norme relative aux filiales, participations et sociétés contrôlées. 

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que la SARL EL AMEL n'a pas de filiales et ne 

fait pas partie d'un groupe de sociétés.  

De ce fait, elle n'est pas concernée par les comptes consolidés ni pars les comptes 

combinés.  

 

 

 

RAPPORTS SPECIAUX 
(Normes des rapports) 

CERTIFICATION DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES  
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Conformément aux prescriptions de l’article 628 du décret législatif n° 93 – 08 du 

25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 / 59 du 26 septembre 

1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 

26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les 

modalités et délais de transmission, nous vous informons que nous n’avons pas eu 

connaissance de telles conventions visées au dit article.  

Le Gérant ne nous a pas signalé pour sa part d’aucune convention qui rentre dans 

ce cadre  

   
 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 680 alinéa 3 du décret législatif N° 93 

– 08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 – 59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce  et des dispositions du décret exécutif 

n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous certifions exact et sincères 

les cinq (5) rémunérations les plus élevées versées du 01/01/2012 au 31/12/2012  

et qui s’élèvent à un montant brut de  (1 580 179,26DA) et dont le détail  se 

détaillent comme suit :  

N° NOM PRENOMS FONCTION 
Nbre 

Mois 

SALAIRE  

BRUT 

01 / IMED CONSSAIE  12 1 379 400,00 

02 / ASMAA COMPTABLE 09 200 779,26 

TOTAL 1 580 179,26 

 
   
  

 
 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

MONTANT DU DETAIL DES CINQ REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des congés payés légaux,  la SARL 

EL AMEL  n'accorde aucun avantage particulier à son personnel.   

 

 

 

 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 678 alinéa du 6 du décret législatif  

N° 93 –08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75-59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 

11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous vous informons que 

l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part 

sociale se présente comme suit : 

Unité 2011 2012 

Résultat de 

l'exercice 
-127 893 -1 413 677 

Nombre 

d'actions 

 

200 

 

200 

Résultat par 

action 
-639,46 -7 068,38 

 

 

 

EVOLUTION DU RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES  ET DU RESULTAT PAR ACTION OU PART SOCIALE  

AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AU PERSONNEL  
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous donnons ci-après les résultats sur l’évaluation des 

procédures internes de gestion appliquées par la la SARL EL AMEL et sur les 

différents moyens mis en œuvre pour la préservation et la sauvegarde de ses 

biens. 

1 - ORGANISATION GENERALE 
 

Le diagnostic effectué au niveau des structures de la societe nous a permis de constater les  

insuffisances suivantes : 

 

 Absence de la mise en œuvre de l'avant projet d’organigramme formel de l'entreprise. 

 Absence d'un manuel de gestion formalisant les procédures d’enregistrement et   

d’exploitation des moyens de la société. Les procédures mise en place accusent des 

insuffisances pouvant affecter la sincérité des comptes.  

 Absence des recoupements de contrôle interne inter structures,  

 il n’y a pas de confirmation de soldes auprès des tiers (clients, créditeurs, dettes 

d’exploitations, etc.).  

 Absence d’une procédure de gestion et de contrôle de créances sur ventes notamment en 

matière d’octroi de faciliter de payement et de lancement d’une procédure de recouvrement. 

 Absence d’une procédure d’octroi des prêts. 

 Absence de la prise des décisions d’investissements les plus importants. La mise en place 

d’une procédure de budget et de contrôle budgétaire contribuera beaucoup pour la prise de 

décisions relatives au développement de la société.   

2 - COMPTABILITE ET FINANCE  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, la société applique le Système Comptable  Financier, nouveau 

référentiel de comptabilité en vigueur en Algérie. Notre diagnostic global du système comptable 

et financier fait ressortir certains avantages et insuffisances qu’on peut citer ci-dessous : 

 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE  
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 L’existence des livres légaux prévues par l’article 9, 10 et 11 du code du commerce. Ces 

livres sont tenus à jour, cotés et paraphés par les instances concernées. 

 L’existence des livres réglementaires prévus par le décret exécutif n° 96-98 du 06  mars 

1996.  

 Les chèques sont signés par :  

1) Mr. IMED 

 Il n y pas de registre de chèques en circulation. 

 L’absence d’inventaires physiques des investissements donc aucun rapprochement entre 

les soldes comptables et l’existant physique n’est possible. 

3 - TENUE ET PRESERVATION DES ARCHIVES  

 
L’archive n’est pas bien tenue pour une longue préservation et un accès facile aux 

documents comptables. 

 
 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que les états financiers ont été arrêtés sur la 

base du  principe de continuité d'exploitation. 

Par ailleurs, le passif  net de la société a été tout le temps positif et  il se présente 

comme suit :   

N°Cpte Intitulé  

10 Capital, réserves et assimilés 200 000 

11 Report à nouveau -127 893 

12  résultat -1 413 677 

16  Emprunts et dettes 1 100 000 

401  fournisseurs 10 275 

447  impôts 19 282 

421  Autres dettes 1 347 767 

Total général 1 135 754 

 

Ce résultat  négatif est  due au manque du chiffre d’affaire conséquent au défaut 

de crédit bancaire pour l’exercice     

CONTINUITE D'EXPLOITATION CONTROLE INTERNE 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune action de la société n'est détenue en 

garantie par les partenaires de votre société. 
 

Aussi, votre société ne détient aucune action des ses partenaires en garantie.  

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération d'augmentation de capital 

n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2012.  

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération de réduction de capital n'a 

été réalisée par votre société, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 2012.  

 

 

 
 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des actions émises  votre société 

n'a pas émis d'autres valeurs mobilières, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 

2012.  

 

 

 

 

OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL  
OPERATION DE REDUCTION DE CAPITAL  

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune distribution d'acomptes sur 

dividendes  n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2012.  

 
 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a pas subi de transformation 

au cours de l'exercice 2012.  

 
 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a ni filiales, ni 

participations, ni sociétés contrôlés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION D'ACOMPTES SUR DIVIDENDES  
TRANSFORMATION DES SOCIETES PAR ACTIONS  

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES  
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Bilan  

AU 31/12/2012 

 
BILAN (ACTIF) 

 

LIBELLE BRUT AMO/PROV NET 2012 NET 2011 

ACTIFS NON COURANTS     

Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif     

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Bâtiments     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations en concession     

Immobilisations encours     

Immobilisations financiers     

Titres mis en equivalence     

Autres participations et créances rattachées     

Autres titres immobilizes     

Prêts et autres actifs financiers non courants     

Impôts différés actif     

  Comptes de liaison     

TOTAL ACTIF NON COURANT     

ACTIF COURANT     

Stocks et encours 547 195  547 195 900 000 

Créances et emplois assimilés     

Clients     

Autres débiteurs 38 683  38 683  

Impôts et assimilés     

Autres créances et emplois assimilés     

Disponibilités et assimilés     

Placements et autres actifs financiers courants     

Trésorerie 549 874  549 874 394 075 

TOTAL ACTIF  COURANT 1 135 753  1 135 753 1 294 075 

TOTAL GENERAL ACTIF 1 135 753  1 135 753 1 294 075 

COMPTES ANNUELS 2012 
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Bilan  

AU 31/12/2012 

 
BILAN (PASSIF) 

 

LIBELLE 2012 2011 

CAPITAUX PROPRES   

Capital émis 200 000 200 000 

Capital non appelé   

Primes et réserves -  Réserves consolidés (1)   

Ecart de reevaluation   

Ecart d'équivalence (1)   

Résultat net - Résultat net du groupe (1) (-1 413 677) (-127 893) 

Autres capitaux propores - Report à nouveau (-127 893)  

Comptes de liaison   

Part de la société consolidante (1)   

Part des minoritaires (1)   

TOTAL I (-1 341 570) 72 107 

PASSIFS NON-COURANTS   

Emprunts et dettes financiers 1 100 000 1 100 000 

Impôts (différés et provisionnés)   

Autres dettes non courantes   

Provisions et produits constatés d'avance   

TOTAL II 1 100 000 1 100 000 

PASSIFS COURANTS:   

Fournisseurs et comptes rattachés 10 275  

Impôts 19 282 14 884 

Autres dettes 1 347 767 107 084 

Trésorerie passif   

TOTAL III 1 377 324 121 968 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 1 135 753 1 294 075 
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COMPTE DE RESULTAT DE LA SARL  AU 31/12/2012 

 
LIBELLE 2012 2011 

Ventes et Marchandises   

                                                           Produits fabriques 1 671 704  

P RODUCTION Vendue                     Prestations des services   

                                                           Vente de travaux   

Produits annexes   

Rabais remises ristourne accorde   

Chiffre d affaire net  1 671 704  

Production   stockee   

Subventions d'exploitation   

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE 1 671 704  

Achats de marchandises vendues -25 218  

Matieres premieres -835 852  

Autrs approvisionnements   

Variation de stocks   

Achats d etudes et de prestation de services   

Autres consommations   

Rabais remises ristourne obtenues sur achats   

Sous-traitance generale   

Locations   

Entrtien reparation et maintenances -12 400  

Primes d assurances  -131 848  

Personnel exterieure a l entreprise   

Remuneration d intermidiaire et honnoraire -35 000 -3 000 

Publicite   

Deplacements mission et reception -4 900  

Autre services -66 168 - 2 925 

Rabais remises ristourne obtenues sur services exterieurs   

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE -1 111 387 -5 925 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 560 317 -5 925 

Charges de personnel -1 945 850 -121 968 

Impôts, taxes et versements assimilés   

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION -1 385 533 -127 893 

Autres produits opérationnels   

Autres charges opérationnelles -32 400  

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs   

Perte de valeure   

Reprise sur pertes de valeur et provisions   

V- RESULTAT OPERATIONNEL -1 417 933 - 127 893 

Produits financiers 13 274  

Charges financieres -35 545  

VI-RESULTAT FINANCIER -22 270  

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI) -1 440 204 - 127 893 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) 33 276  

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)   

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE 33 276  

Impôts exigibles sur résultats ordinaires -6 750  

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires   

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE -1 413 677 - 127 893 
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CABINET D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES        
 
 
 
 
 
 

    
 

  
 DE LA SARL : EL AMEL   SARL  

SARL AU CAPITAL SOCIAL DE : 200.000,00 DA 
SIEGE SOCIAL : RUE ………………….. 
Adresse : RUE  ………………. BISKRA 

 

 

                             

   

 

BISKRA LE ....... 

 

 

RAPPORT DU COMMISSAIRE  AUX COMPTES EXERCICE CLOS AU 31/12/2013 
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A MESSIEURS LES MEMBRE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA SARL EL AMEL 

                                                                                      REU ……………… BISKRA 

 

OBJET : Rapport de commissariat aux comptes 

                 Exercice clos au 31/12/2013 
 

 

Messieurs les Membres de l’A.G.O, 
 

En vue de la tenue de l’assemblée générale ordinaire conformément à l’article 678 

du code de commerce, Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-joint le 

rapport de commissariat aux comptes contenant : 

 Rapport d’évaluation des procédures du contrôle interne. 

 Le rapport général. 

 Les rapports spéciaux. 

 Les états financiers (Bilan et Tableaux des Comptes des Résultats). 

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Messieurs 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

 

Le Commissaire aux Comptes 
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA SARL EL AMEL  
 Raison sociale : SARL EL AMEL 

 Registre de commerce :  
 Capital : 200 000,00 DA 

 Comptes bancaires :  

 
- BADR  BISKRA Compte N° :……. 

            

           Adresse : RUE ………………… BISKRA 

 Date de Début d’activité : 22 JUILLET 2011 

 Statut : SARL 

 Date de changement de statut :  

 Matricule fiscal : 
 Article d’imposition : 
 Objet d’activité : IMPORT EXPORT 

 Les actionnaires : 

 

Les associés Cotes parts Nbre de parts % du capital 

ALI 150.000 ,00 150 75% 

SAAD 50.000 ,00 50 25 % 

Total 200 000.00 200 100% 

 L e GERANT ALI 
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I - Rapport Général 
                (Norme de certification) 
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II.1) EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DE 

L’ACTIF 
 

II.1.1) LES ACTIFS NON COURANTS 
 

II.1.1.1) LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations corporelles  totalisent au 31/12/2013 un montant brut de 00 DA 

détaillé comme suit : 
 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

AMORTISS- 

EMENTS 

MONTANT 

NET 

Terrains 0,00 0,00 0,00 

Bâtiments 0,00 0,00 0,00 

Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations encours 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  GENERAL 0,00 0,00 0,00 

II.1.1.2) LES IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations financières  totalisent au 31/12/2013 un montant brut de 00 

DA détaillé comme suit : 
 

 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

PERTES DE 

VALEUR 

MONTANT 

NET 

Autres participations et creances rattachees 0,00 0,00 0,00 

Prêts et autres actifs financiers non courants 0,00 0,00 0,00 

Impôts différés actif 0,00 0,00 0,00 

Compte de liaison 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  GENERAL 0,00 0,00 0,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 
 Vérifier la réouverture des comptes des immobilisations corporelles avec les soldes du 

Bilan au 31/12/2013 

 Rapprocher les acquisitions importantes avec les pièces justificatives. 

 Vérifier l’existence physique des immobilisations importantes. 

 Vérifier la vraisemblance de la dotation aux amortissements. 

 Rapprocher les soldes portés au Bilan avec le grand livre et la balance générale. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 
 

Les immobilisations corporelles de la SARL EL AMEL d’un montant de 0,00 DA 

- Immobilisations encours d’un montant de 0,00 DA.  
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- Nous signalons l’absence des inventaires physiques des immobilisations au 

31/12/2013chose qui ne nous a pas permis de rapprocher les soldes comptables avec 

l’existant physique.  A cet effet nous notons que l’inventaire des actifs de la société est 

une exigence du code du commerce (article n° 10 du C.C, ordonnance n° 96-27 du 

09/12/1996).  

II.1.2) LES ACTIFS COURANTS 

II.1.2.1) LES COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 

A) PRESENTATION DES COMPTES 

Les comptes de stocks au 31/12/2013se présentant comme suit :  

N°Cpte Intitulé SARL 

300 Stocks de Marchandises 0.00 
310 Matière première et fourniture 3 960 254.00 
321 Matières consommables 0.00 

322 Produits en courts 0.00 

335 Travaux en court 0.00 

355 Prouduit finis 0.00 

 SOUS TOTAL 1 3 960 254.00 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES :  

 Rapprochement des soldes d’ouverture avec le bilan au 31/12/2013. 

 Rapprochement des soldes de clôture figurant sur le bilan au 31/12/2013avec la balance et 

le grand livre général. 

 Vérification de l’inventaire physique des stocks au 31/12/2013et leur rapprochement aux 

stocks figurant au bilan. 

 S’assurer que la comptabilisation des entrées et consommations sont effectuées 

conformément aux règles généralement admises et en respectait le principe de séparation 

des exercices. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

 Les stocks de fin d’exercice représentent 24 ,25 % du total de l’actif Brut.  

 Les stocks sont évalués et gérés par la méthode de l'inventaire permanent . 

 L'inventaire physique des stocks, n’a pas été réalisé conformément aux normes 

édictées en la matière. La société n’a pas chargé des commissions de comptage pour 

l’ensemble des stocks à inventorier. 
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II.1.2.2) LES COMPTES CLIENTS 

A) PRESENTATION DES COMPTES   

Les comptes des clients au 31/12/2013 se présentent comme suit :  
 

N°Cpte Intitulé  

411000 Clients 1 460 806,00 

Total 1 460 806,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2013 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2013. 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2013, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 S’assurer que toutes les créances sur clients dont l’entreprise est titulaire sont 

enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

II.1.2.3) LES COMPTES AUTRES DEBITEURS  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Les comptes des autres débiteurs au 31/12/2013 se présentent comme suit :  

N°Cpte Intitulé  

409000 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés 4 477 147,00 

442 Precomptes,impots et  taxes sur tiers 488 216,00 

455 Associes comptes courants 44 675,00 

Totaux 5 010 038,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2013 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2013. 

 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2013, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 
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 Vérifier que les créances sur les autres débiteurs correspondent à des droits acquis par 

l’entreprise. 
 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 

 S’assurer que toutes les créances sur les autres débiteurs dont l’entreprise est titulaire 

sont enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES 

Les autres débiteurs  représentent 30,00 % du total de l’actif brut.  

- Le compte 409000 – Fournisseurs débiteurs 4 477 147,00 DA   

- Le compte 486000 –Frais comptabilisés d'avances de 00,00 DA. 

- Le compte 442000 – Precomptes,impots et  taxes sur tiers 488 216 ,00 DA 

II.1.2.4) IMPOTS ET ASSIMILES  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Le compte Impôts et assimiles au 31/12/2013 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé  444000 AVANCES SUR IMPOTS ET TAXES 00,00 445000 TAXES RECUPERABLES & PRECOMPTE 00,00 

Totaux 00,00 

II.1.2.5) LES COMPTES DE TRESORERIE 
 

A) PRESENTATION DES COMPTES   
 

Le compte de trésorerie totalise un solde débiteur de : 5 902 804,00  DA : 

- BADR BISKRA: Compte N° :10                    2 490 726,37   DA 

                              

               Caisse                                                                   3 412 077,67   DA 

 

Le  solde du  compte bancaire est justifié par une attestation de Banque 
 

C) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2013 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2013 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2013, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérification des Rapprochements bancaires et confirmation direct des soldes des comptes 

en banque au 31/12/2013. 

 Vérification des livres de caisse et banque pour s’assurer de leur tenue correcte. 
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 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par la Sarl El Amel sont reflétées dans les états 

financiers. 

 S’assurer que toutes les créances dont la Sarl El Amel est titulaire sont enregistrées, en 

comptabilité,. 

II.2. EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DU PASSIF   

II.2.1 LES CAPITAUX PROPRES  

Les comptes des Capitaux propres au 31/12/2013 se présentent comme suit :   

A) Présentation 

N°Cpte Intitulé SARL 

101 Capital émis 200 000,00  

101 Capital non appelé 0.00 

106  Prime de réserve 0.00 

105 Ecart de réévaluation 0.00 

105 Ecart d équivalence 0.00 

 Résultat net- Résultat net de la sarl 429 410.00 

110 Autres capitaux propre-report a nouveau -1 541 570.00 

  TOTAL GENERAL -912 160.00 

B)   OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 S’assurer que le fonds social comptable représente les valeurs statutaires effectuées 
par les associés  

 S’assurer de la mise en conformité statutaire, 

 S’assurer que les fonds propres sont comptabilisés conformément aux principes et 
règles du Système comptable et financier ainsi qu’aux lois qui les régissent, 

C) -CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

              -   La situation nette des fonds propres de la société totalise un solde Débiteur au 

31/12/ 2013 de -912 160.00 DA 

.2.2 LES COMPTES DU PASSIF NON COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif non courant au 31/12/2013 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé SARL 

164 Emprunts Bancaires 14 999 486,00 

168  Autres Emprunts et dettes assimiles 1 100 000,00 

 S0US T0TAL 1 1 100 000,00 

134 Impôts différés passif 00,00 

 S0US T0TAL 2 16 099 486,00 
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II.2.3 LES COMPTES DU PASSIF COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif courant au 31/12/2013 se présentent comme suit :   

 

N°Cpte Intitulé SARL 

401 Fournisseurs 616 586,00 

404 Crédit d investissements 00.00 

408 Fournisseurs factures non parvenues 0.00 

 S0US T0TAL 3 616 586,00 

447 Impôts 38 570,00 

420 Autres dettes 435 561.00 

419 Trésorerie Passif 55 85700 

 S0US T0TAL PASSIF COURANT 529 988,00 

 T0TAL GENERAL PASSIF 1 146 576,00   OBJECTIFS DE NOS CONTROLES  

 
 Vérifier l’existence réelle des opérations traduisant la naissance des dettes  

 Vérifier que les opérations comptabilisées sont évaluées conformément aux principes 

comptables généralement admis  

 Vérification des opérations importantes avec les pièces justificatives  

 Rapprochement des détails des comptes débits avec le grand-livre et la balance générale  

 Vérifier que les comptes fournisseurs débiteurs correspondent à des avances ou acomptes 

versés et sont classés à l’actif du bilan  

 Vérifier l’existence de conventions cadres entre l’entreprise et ses fournisseurs potentiels. 

B) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

Les dettes de la société totalise un montant de 616 586,00 DA . 

401 Fournisseurs 616 586,00 DA 

 

        408  Fournisseurs factures non parvenues                                     0.00 DA .  

404 Crédit d investissements 00.00 DA 

ces dettes représentent 3 ,58 % des dettes de la société  

 

Le compte  

 

   

519  Trésorerie passif 55 857,00 

455 Associe copmte courant 200 000.00 
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Nous avons examiné le bilan de la SARL EL AMEL BISKRA tel qu' il s'établissait au 

31 décembre 2013, le compte de résultat ainsi que les autres états financiers établis 

pour détail de l'information comptable selon la forme des documents de synthèse prévu 

par le Système Comptable Financier. 

 

Notre mission a été effectuée conformément aux normes d'audit généralement admises 

et en conséquence, a inclus les vérifications des documents comptables et les autres 

procédures d'audit que nous avons considérés nécessaires en égard aux règles de 

diligences normales. 

 

Compte tenu du résultat de nos investigations  et hormis les réserves et les insuffisances  

comme indiqué dans la partie évaluation des procédures de contrôle interne ci-après, et 

commentaire sur les comptes du bilan, nous certifions que les comptes de la SARL EL 

AMEL arrêtés au 31.12.2013  tels qu`ils sont annexés au présent rapport avec un total 

bilan brut de  16 333 902,00 DA, et un résultat net Benificiaire   de 429 410,00 DA 

sont  sincères et  réguliers. 

 

 

 

 

                                                                                         Fait à Biskra le : ....................... 
                                                                                 LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 

 

RAPPORT DE CERTIFICATION 
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1. Norme sur la certification des comptes consolidés et des comptes 

combinés ; 

2. Norme sur les conventions réglementées ; 

3. Norme sur le montant détail des cinq rémunérations les plus élevées ; 

4. Norme sur les avantages particuliers accordés au personnel ; 

5. Norme sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du 

résultat par action ou part sociale ; 

6. Norme sur les procédures de contrôle interne ; 

7. Norme sur la continuité d'exploitation; 

8. Norme relative à la détention d'actions en garantie ; 

9. Norme relative à l'opération d'augmentation du capital ; 

10. Norme relative à l'opération de réduction du capital ; 

11. Norme relative à l'émission d'autres valeurs immobilières ; 

12. Norme relative à la distribution d'acomptes sur dividendes ; 

13. Norme sur la transformation des sociétés par actions ; 

14. Norme relative aux filiales, participations et sociétés contrôlées. 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que la SAR EL AMEL n'a pas de filiales et ne 

fait pas partie d'un groupe de sociétés.  

 

De ce fait, elle n'est pas concernée par les comptes consolidés ni pars les comptes 

combinés.  

 

RAPPORTS SPECIAUX 
(Normes des rapports) 

CERTIFICATION DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES  
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Conformément aux prescriptions de l’article 628 du décret législatif n° 93 – 08 du 

25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 / 59 du 26 septembre 

1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 

26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les 

modalités et délais de transmission, nous vous informons que nous n’avons pas eu 

connaissance de telles conventions visées au dit article.  

Le Gérant ne nous a pas signalé pour sa part d’aucune convention qui rentre dans 

ce cadre .  

 

 

Conformément aux prescriptions de l’article 680 alinéa 3 du décret législatif N° 93 

– 08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 – 59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce  et des dispositions du décret exécutif 

n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous certifions exact et sincères 

les cinq (5) rémunérations les plus élevées versées du 01/01/2013 au 31/12/2013et 

qui s’élèvent à un montant brut de  (1 655 280,00DA) et dont le détail  se détaillent 

comme suit :  

N° NOM PRENOMS FONCTION 
Nbre 

Mois 

SALAIRE  

BRUT 

01 / IMED CONSULTANT  12 1 379 400,00 

02 / ASMAA COMPTABLE 12 275 880 ,00 

TOTAL 1 655 280,00 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

MONTANT DU DETAIL DES CINQ REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des congés payés légaux,  la SARL 

EL AMEL  n'accorde aucun avantage particulier à son personnel. 

 

 

 

 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 678 alinéa du 6 du décret législatif  

N° 93 –08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75-59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 

11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous vous informons que 

l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part 

sociale se présente comme suit : 

Unité 2011 2012 2013 

Résultat de 

l'exercice 
-127 893 -1 413 677 

 

429 410 

 

Nombre 

d'actions 

 

200 

 

200 

 

200 

Résultat par 

action 
-639,46 -7 068,38 

 

 

2,14 

 

 

EVOLUTION DU RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES  ET DU RESULTAT PAR ACTION OU PART SOCIALE  
AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AU PERSONNEL  
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous donnons ci-après les résultats sur l’évaluation des 

procédures internes de gestion appliquées par la la SARL EL AMEL et sur les 

différents moyens mis en œuvre pour la préservation et la sauvegarde de ses 

biens. 

1 - ORGANISATION GENERALE 
 

Le diagnostic effectué au niveau des structures de la societe nous a permis de constater les  

insuffisances suivantes : 

 

 Absence de la mise en œuvre de l'avant projet d’organigramme formel de l'entreprise. 

 Absence d'un manuel de gestion formalisant les procédures d’enregistrement et   

d’exploitation des moyens de la société. Les procédures mise en place accusent des 

insuffisances pouvant affecter la sincérité des comptes.  

 Absence des recoupements de contrôle interne inter structures,  

 il n’y a  pas  de confirmation de soldes auprès des tiers (clients, créditeurs, dettes 

d’exploitations, etc.).  

 Absence d’une procédure de gestion et de contrôle de créances sur ventes notamment en 

matière d’octroi de faciliter de payement et de lancement d’une procédure de recouvrement. 

 Absence d’une procédure d’octroi des prêts. 

 Absence de la prise des décisions d’investissements les plus importants. La mise en place 

d’une procédure de budget et de contrôle budgétaire contribuera beaucoup pour la prise de 

décisions relatives au développement de la société.   

2 - COMPTABILITE ET FINANCE  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, la société applique le Système Comptable  Financier, nouveau 

référentiel de comptabilité en vigueur en Algérie. Notre diagnostic global du système comptable 

et financier fait ressortir certains avantages et insuffisances qu’on peut citer ci-dessous : 

 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE  
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 L’existence des livres légaux prévues par l’article 9, 10 et 11 du code du commerce. Ces 

livres sont tenus à jour, cotés et paraphés par les instances concernées. 

 L’existence des livres réglementaires prévus par le décret exécutif n° 96-98 du 06  mars 

1996.  

 Les chèques sont signés par :  

1) Mr. ALI 

2) Mr . SAAD  

 Il n y pas de registre de chèques en circulation. 

 Les chiques sont sigles séparément et non conjointement 

 L’absence d’inventaires physiques des investissements donc aucun rapprochement entre 

les soldes comptables et l’existant physique n’est possible. 

3 - TENUE ET PRESERVATION DES ARCHIVES  
 

L’archive n’est pas bien tenue pour une longue préservation et un accès facile aux 

documents comptables. 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que les états financiers ont été arrêtés sur la 

base du  principe de continuité d'exploitation. 

Par ailleurs, le passif  de la société a été tout le temps positif et  il se présente 

comme suit : 

 

N°Cpte 
Intitulé  

10 Capital, réserves et assimilés 200 000 

11 Report à nouveau -1 541 570 

12 résultat 429 410 

16 Emprunts et dettes 16 099 486 

401 fournisseurs 616 586 

447 impôts 38 570 

421 Autres dettes 435 561 

 Tresorerie passif 55 857 

Total général 16 333 902 

 

CONTINUITE D'EXPLOITATION CONTROLE INTERNE 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune action de la société n'est détenue en 

garantie par les partenaires de votre société. 
 

Aussi, votre société ne détient aucune action des ses partenaires en garantie.  

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération d'augmentation de capital 

n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2013.  

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération de réduction de capital n'a 

été réalisée par votre société, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 2013.  

 

 

 

 
 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des actions émises,   votre société 

n'a pas émis d'autres valeurs mobilières, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 

2013.  

 

 

 

 

OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL  
OPERATION DE REDUCTION DE CAPITAL  

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune distribution d'acomptes sur 

dividendes  n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2013.  

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a pas subi de transformation 

au cours de l'exercice 2013.  

 
 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a ni filiales, ni 

participations, ni sociétés contrôlés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION D'ACOMPTES SUR DIVIDENDES  
TRANSFORMATION DES SOCIETES PAR ACTIONS  

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES  
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Bilan  

AU 31/12/2013 

 
BILAN (ACTIF) 

 

LIBELLE BRUT AMO/PROV NET 2013 NET 2012 

ACTIFS NON COURANTS     

Ecart d'acquisition-goodwill positif ou négatif     

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Terrains     

Bâtiments     

Autres immobilisations corporelles     

Immobilisations en concession     

Immobilisations encours     

Immobilisations financiers     

Titres mis en equivalence     

Autres participations et créances rattachées     

Autres titres immobilizes     

Prêts et autres actifs financiers non courants     

Impôts différés actif     

  Comptes de liaison     

TOTAL ACTIF NON COURANT     

ACTIF COURANT     

Stocks et encours 3 960 254  3 960 254 547 195 

Créances et emplois assimilés     

Clients 1 460 806  1 460 806  

Autres débiteurs 5 010 038  5 010 038 38 683 

Impôts et assimilés     

Autres créances et emplois assimilés     

Disponibilités et assimilés     

Placements et autres actifs financiers courants     

Trésorerie 5 902 804  5 902 804 549 874 

TOTAL ACTIF  COURANT 16 333 902  16 333 902 1 135 753 

TOTAL GENERAL ACTIF 16 333 902  16 333 902 1 135 753 

COMPTES ANNUELS 2013 
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Bilan  

AU 31/12/2013 

 
BILAN (PASSIF) 

 

LIBELLE 2013 2012 

CAPITAUX PROPRES   

Capital émis 200 000 200 000 

Capital non appelé   

Primes et réserves -  Réserves consolidés (1)   

Ecart de reevaluation   

Ecart d'équivalence (1)   

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 429 410 (-1 413 677) 

Autres capitaux propores - Report à nouveau (-1 541 570) (-127 893) 

Comptes de liaison   

Part de la société consolidante (1)   

Part des minoritaires (1)   

TOTAL I (-912 160) (-1 341 570) 

PASSIFS NON-COURANTS   

Emprunts et dettes financiers 16 099 486 1 100 000 

Impôts (différés et provisionnés)   

Autres dettes non courantes   

Provisions et produits constatés d'avance   

TOTAL II 16 099 486 1 100 000 

PASSIFS COURANTS:   

Fournisseurs et comptes rattachés 616 586 10 275 

Impôts 38 570 19 282 

Autres dettes 435 561 1 347 767 

Trésorerie passif 55 857  

TOTAL III 1 146 576 1 377 324 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 16 333 902 1 135 753 
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COMPTE DE RESULTAT DE LA SARL  AU 31/12/2013 

 
LIBELLE 2013 2012 

Ventes et Marchandises   

                                                           Produits fabriques 13 710 867 1 671 704 

P RODUCTION Vendue                     Prestations des services   

                                                           Vente de travaux   

Produits annexes   

Rabais remises ristourne accorde   

Chiffre d affaire net  13 710 867 1 671 704 

Production   stockee   

Subventions d'exploitation   

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE 13 710 867 1 671 704 

Achats de marchandises vendues  -25 218 

Matieres premieres -10 832 767 -835 852 

Autrs approvisionnements   

Variation de stocks   

Achats d etudes et de prestation de services   

Autres consommations -14 325  

Rabais remises ristourne obtenues sur achats   

Sous-traitance generale   

Locations   

Entrtien reparation et maintenances -14 000 -12 400 

Primes d assurances -166 715  -131 848 

Personnel exterieure a l entreprise   

Remuneration d intermidiaire et honnoraire  -35 000 

Publicite   

Deplacements mission et reception  -4 900 

Autre services -383 413 -66 168 

Rabais remises ristourne obtenues sur services exterieurs   

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE -11 411 222 -1 111 387 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 2 299 645 560 317 

Charges de personnel -2 023 579 -1 945 850 

Impôts, taxes et versements assimilés -97  

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 275 968 -1 385 533 

Autres produits opérationnels   

Autres charges opérationnelles -16 500 -32 400 

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs   

Perte de valeure   

Reprise sur pertes de valeur et provisions   

V- RESULTAT OPERATIONNEL 259 468 -1 417 933 

Produits financiers 93 692 13 274 

Charges financieres  -35 545 

VI-RESULTAT FINANCIER 93 692 -22 270 

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI) 353 160 -1 440 204 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) 76 250 33 276 

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)   

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE 76 250 33 276 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires  -6 750 

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires   

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE 429 410 -1 413 677 
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BISKRA LE  

 

A Messieurs 

 Les membres de l’assemblée générale 

De la SARL TXXXXXX 

08 BISKRA OBJET : Rapport Général  
             Messieurs, 

       En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale extra 

ordinaire du ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,et ce conformément à la résolution n°,, x, Nous avons l’honneur de vous 
présenter notre rapport de commissariat aux comptes sur les états financiers annuels de votre Sarl 

de l’exercice clos au 31/12/2010 

       Nous avons vérifié les bilans et les comptes de résultat ainsi que les tableaux annexes 

de votre société telle qu’ils sont annexés au présent rapport. Ces comptes arrêtés au 31/12/2010  

D’une manière sommaire les principaux éléments de ces comptes sont :  

 

Libellé SARL 

Actif Net 1 377 774 135,00 

Résultat Brut 33 878 499,00 

C. Affaires 1 024 599 237,00 

Valeur ajoutée 176 611 322,00 

 

* Le résultat comptable de l’exercice est positif. 

** le chiffre d’affaire est constitué de la production vendue, vente de marchandises et 

prestations fournies. 

       Nous avons également vérifié la sincérité des informations relatives à la situation financière 

et aux comptes, donnés dans les documents adressés aux propriétaires ou mis à leur disposition à 

l’occasion de l’assemblée générale. 
Cependant nous émettons certaines réserves et recommandations à prendre en considération pour 

l’exercice à venir que nous détaillons ci-dessous. 

 

 

Le Commissaire Aux Comptes 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL EL ASSIL           rapport de commissariat aux comptes                Exercice clos au 31/12/2014 

 

CABINET D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES         
 
 

 
 
 
 
    
 

  
 DE LA SARL :EL  ASSIL   SARL  

SARL AU CAPITAL SOCIAL DE : 84 930 000,00 DA 
SIEGE SOCIAL :  BISKRA 

Adresse : BISKRA 

 

 

                             

RAPPORT DU COMMISSAIRE  AUX COMPTES EXERCICE CLOS AU 31/12/2014 



SARL EL ASSIL           rapport de commissariat aux comptes                Exercice clos au 31/12/2014 

 

 

FICHE SIGNALETIQUE DE LA SARL   
 Raison sociale : SARL  

 Registre de commerce :  
 Capital : 84 930 000,00 DA 

 Comptes bancaires :  
 BADR  BISKRA Compte N° :  

            

 Adresse : BISKRA 

 Date de Début d’activité : 24/02/2002 

 Statut : SARL 

 Date de changement de statut : 29/12/2011 

 Matricule fiscal :  
 Article d’imposition :  
 Objet d’activité : EXPORTATION  

 Les actionnaires :  

 

Les associés Cotes parts Nbre de parts % du capital 

YASSIN 42 465 000 ,00 42 465  50% 

ABDOU 42 465 000 ,00 42 465  50 % 

Total 84 930 000,00 84 930 100% 

 L e GERANT : YASSIN 
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I - Rapport Général 
                (Norme de certification) 
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II.1) EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DE 

L’ACTIF 
 

II.1.1) LES ACTIFS NON COURANTS 
 

II.1.1.1) LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations corporelles totalisent au 31/12/2014 un montant brut de 

119 150 584,00 DA détaillé comme suit : 
 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

AMORTISS- 

EMENTS 

MONTANT 

NET 

Terrains     6 830 769,00 0,00     6 830 769,00 

Bâtiments 101 671 270,00 8 371 960,00 93 299 310,00 

Autres immobilisations corporelles 10 102 557,00  7 331 078,00 3 480 586 ,00 

Immobilisations encours 545 987,00 0,00    545 987,00 

TOTAL  GENERAL 119 150 584,00 15 703 038,OO 104 156 653,00 

 

II.1.1.2) LES IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations financières  totalisent au 31/12/2014 un montant brut de 00 

DA détaillé comme suit : 
 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

PERTES DE 

VALEUR 

MONTANT 

NET 

Autres participations et creances rattachees 0,00 0,00 0,00 

Prêts et autres actifs financiers non courants 0,00 0,00 0,00 

Impôts différés actif 0,00 0,00 0,00 

Compte de liaison 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  GENERAL 0,00 0,00 0,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 
 Vérifier la réouverture des comptes des immobilisations corporelles avec les soldes du 

Bilan au 31/12/2014 

 Rapprocher les acquisitions importantes avec les pièces justificatives. 

 Vérifier l’existence physique des immobilisations importantes. 

 Vérifier la vraisemblance de la dotation aux amortissements. 

 Rapprocher les soldes portés au Bilan avec le grand livre et la balance générale. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 
 

Les immobilisations corporelles de la SARL EL ASSL  n’ont pas connue d’évolution 

ou Diminution.  
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- Immobilisations encours d’un montant de 545 987,00 DA. C’est un solde 

qui figure au bilan depuis plusieurs années qui doit être régularisé . 

- Nous signalons l’absence des inventaires physiques des immobilisations au 

31/12/2014 chose qui ne nous a pas permis de rapprocher les soldes comptables avec 

l’existant physique.  A cet effet nous notons que l’inventaire des actifs de la société est 

une exigence du code du commerce (article n° 10 du C.C, ordonnance n° 96-27 du 

09/12/1996).  

II.1.2) LES ACTIFS COURANTS 

II.1.2.1) LES COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 

A) PRESENTATION DES COMPTES 

Les comptes de stocks au 31/12/2014 se présentant comme suit :  

N°Cpte Intitulé SARL 

300 Stocks de Marchandises 0.00 
310 Matière première et fourniture 92 306 643.00 
321 Matières consommables 0.00 

322 Produits en courts 0.00 

335 Travaux en court 0.00 

355 Prouduit finis 0.00 

 SOUS TOTAL 1 92 306 643.00 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES :  

 Rapprochement des soldes d’ouverture avec le bilan au 31/12/2014. 

 Rapprochement des soldes de clôture figurant sur le bilan au 31/12/2014 avec la balance et 

le grand livre général. 

 Vérification de l’inventaire physique des stocks au 31/12/2014 et leur rapprochement aux 

stocks figurant au bilan. 

 S’assurer que la comptabilisation des entrées et consommations sont effectuées 

conformément aux règles généralement admises et en respectait le principe de séparation 

des exercices. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

 Les stocks de fin d’exercice représentent 34,60 % du total de l’actif Brut.  

 Les stocks sont évalués et gérés par la méthode de l'inventaire permanent. 
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  L'inventaire physique des stocks, n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées en 

la matière. La société n’a pas chargé des commissions de comptage pour l’ensemble des stocks 

à inventorier. 

II.1.2.2) LES COMPTES CLIENTS 

A) PRESENTATION DES COMPTES   

Les comptes des clients au 31/12/2014 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé  

411000 Clients 16 025 483,00 

Total 16 025 483,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2014 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2014. 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2014, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 S’assurer que toutes les créances sur clients dont l’entreprise est titulaire sont 

enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

II.1.2.3) LES COMPTES AUTRES DEBITEURS  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Les comptes des autres débiteurs au 31/12/2014 se présentent comme suit :  

N°Cpte Intitulé  

409000 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés 8 729 912,00 

442000 Impôts et taxes 4 260 016,00 

442800 PRCOMPTE 807 270.00 

460000 Débiteurs divers et créditeur divers  288 308,00 

467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 999 371,00 

470000 Compte transitoires ou d’attente    débiteurs  20 955 479,00 

470100 Compte transitoires ou d’attente  créditeur   0 ,00 

Totaux 36 040 358,00 
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O.BS : 

COMPTE 470… solde très important qui doit être analyser pour un montant de  

20 955 479,00 DA débiteurs  

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2014 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2014. 

 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2014, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 

 Vérifier que les créances sur les autres débiteurs correspondent à des droits acquis par 

l’entreprise. 
 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 

 S’assurer que toutes les créances sur les autres débiteurs dont l’entreprise est titulaire 

sont enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES 

Les autres débiteurs représentent 13,50 % du total de l’actif brut.  

- Le compte 409000 – Fournisseurs débiteurs  8 729 912,93 DA   

- Le compte 486000 –Frais comptabilisés d'avances de 00,00 DA. 

II.1.2.4) IMPOTS ET ASSIMILES  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Le compte Impôts et assimiles au 31/12/2014 se présentent comme suit :  
Solde nul 

II.1.2.5) LES COMPTES DE TRESORERIE 
 

A) PRESENTATION DES COMPTES   
 

Le compte de trésorerie totalise un solde débiteur de : 2 775 009,00  DA : 
- BEA  BISKRA: Compte N° : DZD                                                        113 593,27   DA 

- BADR BISKRA: Compte N° 22222DZD                                          234 731,32   DA 

- BADR BISKRA: Compte N° :xxxxxxx EUR                           86 162 ,48   DA 

- BADR BISKRA: Compte N° :xxxxxxxxxx USD                           24 008,41   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° : USD 30                                                    144 082,51   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° : USD  20                                                1 540 136,60   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° : EUR  30                                                    187 917,71   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° : EUR  20                                                       2 987,03   DA 
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               Caisse                                                                                              71 825,60   DA 

 

-             Régies D’avances et accréditifs                                               369 564,08   DA 

           

 OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2014 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2014 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2014, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérification des Rapprochements bancaires et confirmation direct des soldes des comptes 

en banque au 31/12/2014. 

 Vérification des livres de caisse et banque pour s’assurer de leur tenue correcte. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par la Sarl sont reflétées dans les états 

financiers. 

 S’assurer que toutes les créances dont la Sarl est titulaire sont enregistrées, en 

comptabilité . 

II.2. EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DU PASSIF  

II.2.1 LES CAPITAUX PROPRES  

Les comptes des Capitaux propres au 31/12/2014 se présentent comme suit :   

A) Présentation 

N°Cpte Intitulé SARL 

101 Capital émis 84 930 000,00  

101 Capital non appelé 0.00 

106  Prime de réserve 0.00 

105 Ecart de réévaluation 0.00 

105 Ecart d équivalence 0.00 

 Résultat net- Résultat net de la sarl 3 618 557.73 

110 Autres capitaux propre-report a nouveau 45 670 727.81 

  TOTAL GENERAL 134 219 285.54 

B)   OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 S’assurer que le fonds social comptable représente les valeurs statutaires effectuées 
par les associés  

 S’assurer de la mise en conformité statutaire, 

 S’assurer que les fonds propres sont comptabilisés conformément aux principes et 
règles du Système comptable et financier ainsi qu’aux lois qui les régissent, 
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C) -CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

              -   La situation nette des fonds propres de la société totalise un solde au 31/12/ 2014 de 

134 219 285.54DA 

.2.2 LES COMPTES DU PASSIF NON COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif non courant au 31/12/2014 se présentent comme suit :  
 

N°Cpte Intitulé SARL 

164 Emprunts Bancaires 00,00 

168  Autres Emprunts et dettes assimiles 31 176 988,00 

 S0US T0TAL 1 31 176 988,00 

134 Impôts différés passif 00,00 

 S0US T0TAL 2 31 176 988,00 
 

II.2.3 LES COMPTES DU PASSIF COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif courant au 31/12/2014 se présentent comme suit :   

N°Cpte Intitulé SARL 

401 Fournisseurs 34 315 550,43 

404 Crédit d investissements 24 674 781.74 

408 Fournisseurs factures non parvenues 51 110.84 

 S0US T0TAL 3 59 041 443,01 

447 Impôts 684 518,98 

420 Autres dettes 25 903 455.18 

 Trésorerie Passif 278 457,44 

 S0US T0TAL PASSIF COURANT 85 907 874,61 

 T0TAL GENERAL PASSIF 251 304 148,58 

 

OBJECTIFS DE NOS CONTROLES  

 
 Vérifier l’existence réelle des opérations traduisant la naissance des dettes  

 Vérifier que les opérations comptabilisées sont évaluées conformément aux principes 

comptables généralement admis  

 Vérification des opérations importantes avec les pièces justificatives  

 Rapprochement des détails des comptes débits avec le grand-livre et la balance générale  

 Vérifier que les comptes fournisseurs débiteurs correspondent à des avances ou acomptes 

versés et sont classés à l’actif du bilan  

 Vérifier l’existence de conventions cadres entre l’entreprise et ses fournisseurs potentiels. 
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B) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

Les dettes de la société totalise un montant de :   85 907 874,61 DA . 

401 Fournisseurs    34 315 550,43 DA 

        408   Fournisseurs factures non parvenues                                   51 110.84 DA .  

404 Crédit d investissements  24 674 781.00 DA 

ces dettes représentent 34,18 % des dettes de la société  

Le compte  

 

420 Autres dettes 25 903 455.18 

  Trésorerie passif 278 457,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447 Impôts 684 518.98 
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Nous avons examiné le bilan de la  SARL EL ASSIL tel qu' il s'établissait au 31 

décembre 2014, le compte de résultat ainsi que les autres états financiers établis pour 

détail de l'information comptable selon la forme des documents de synthèse prévu par le 

Système Comptable Financier. 

 

Notre mission a été effectuée conformément aux normes d'audit généralement admises 

et en conséquence, a inclus les vérifications des documents comptables et les autres 

procédures d'audit que nous avons considérés nécessaires en égard aux règles de 

diligences normales. 

 

Compte tenu du résultat de nos investigations  et hormis les réserves et les insuffisances  

comme indiqué dans la partie évaluation des procédures de contrôle interne ci-après, et 

commentaire sur les comptes du bilan, nous certifions que les comptes de la SARL EL 

ASSIL  arrêtés au 31.12.2014 tels qu`ils sont annexés au présent rapport avec un total 

bilan brut de  267 007 186,00 DA, et un résultat net bénéficiaire   de 3 618 557,00 DA 

sont  sincères et  réguliers. 

 

 

 

 
                                                                                         Fait à Biskra le : 30 /06/2015 

                                                                                 LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
  

 

 
 
 
 

RAPPORT DE CERTIFICATION 
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1. Norme sur la certification des comptes consolidés et des comptes 

combinés ; 

2. Norme sur les conventions réglementées ; 

3. Norme sur le montant détail des cinq rémunérations les plus élevées ; 

4. Norme sur les avantages particuliers accordés au personnel ; 

5. Norme sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du 

résultat par action ou part sociale ; 

6. Norme sur les procédures de contrôle interne ; 

7. Norme sur la continuité d'exploitation; 

8. Norme relative à la détention d'actions en garantie ; 

9. Norme relative à l'opération d'augmentation du capital ; 

10. Norme relative à l'opération de réduction du capital ; 

11. Norme relative à l'émission d'autres valeurs immobilières ; 

12. Norme relative à la distribution d'acomptes sur dividendes ; 

13. Norme sur la transformation des sociétés par actions ; 

14. Norme relative aux filiales, participations et sociétés contrôlées. 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que la SARL EL ASSIL  n'a pas de filiales et 

ne fait pas partie d'un groupe de sociétés.  

De ce fait, elle n'est pas concernée par les comptes consolidés ni pars les comptes 

combinés.  

 

 

RAPPORTS SPECIAUX 
(Normes des rapports) 

CERTIFICATION DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES  
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Conformément aux prescriptions de l’article 628 du décret législatif n° 93 – 08 du 

25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 / 59 du 26 septembre 

1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 

26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les 

modalités et délais de transmission, nous vous informons que nous n’avons pas eu 

connaissance de telles conventions visées au dit article.  

Le Gérant ne nous a pas signalé pour sa part d’aucune convention qui rentre dans 

ce cadre                                                                

                                                                        

 

 

 

 

Conformément aux prescriptions de l’article 680 alinéa 3 du décret législatif N° 93 

– 08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 – 59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce  et des dispositions du décret exécutif 

n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous certifions exact et sincères 

les cinq (5) rémunérations les plus élevées versées du 01/01/2014au 31/12/2014  et 

qui s’élèvent à un montant brut de  (1 051 369,00 DA) et dont le détail  se détaillent 

comme suit :  

N° NOM PRENOMS FONCTION 
Nbre 

Mois 

SALAIRE  

BRUT 

01 / KAMEL C0MPTABLE 12 290 400,00 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

MONTANT DU DETAIL DES CINQ REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des congés payés légaux, la SARL 

EL ASSIL  n'accorde aucun avantage particulier à son personnel. 

 

 

 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 678 alinéa du 6 du décret législatif  

N° 93 –08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75-59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 

11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous vous informons que 

l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part 

sociale se présente comme suit : 

Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

Résultat de 

l'exercice DA 

 
12 832 114 

 
13 646 299 

 
11 286 251 

 
4 122 562 

 
3 618 557 

Nombre 

d'actions 
74 574 74 574 84 930 84 930 84 930 

02 / ZINEB CH  ETUVAGE 12 283 140 ,00 

03 / MORAD CH -EQUIPE 12 209 209,00 

04 / RIMA GARDIEN 12 268 620 ,00 

TOTAL 1 051 369,00 

EVOLUTION DU RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES  ET DU RESULTAT PAR ACTION OU PART SOCIALE  
AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AU PERSONNEL  
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Résultat par 

action 
172,07 182,99 132,88 48,54 42,60 

 

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous donnons ci-après les résultats sur l’évaluation des 

procédures internes de gestion appliquées par la la SARL EL ASSIL et sur les 

différents moyens mis en œuvre pour la préservation et la sauvegarde de ses 

biens. 

1 - ORGANISATION GENERALE 
 

Le diagnostic effectué au niveau des structures de la societe nous a permis de constater les  

insuffisances suivantes : 

 

 Absence de la mise en œuvre de l'avant projet d’organigramme formel de l'entreprise. 

 Absence d'un manuel de gestion formalisant les procédures d’enregistrement et   

d’exploitation des moyens de la société. Les procédures mise en place accusent des 

insuffisances pouvant affecter la sincérité des comptes.  

 Absence des recoupements de contrôle interne inter structures,  

 il n’y a pas  de confirmation de soldes auprès des tiers (clients, créditeurs, dettes 

d’exploitations, etc.).  

 Absence d’une procédure de gestion et de contrôle de créances sur ventes notamment en 

matière d’octroi de faciliter de payement et de lancement d’une procédure de recouvrement. 

 Absence d’une procédure d’octroi des prêts. 

 Absence de la prise des décisions d’investissements les plus importants. La mise en place 

d’une procédure de budget et de contrôle budgétaire contribuera beaucoup pour la prise de 

décisions relatives au développement de la société.   

 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE  
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2 - COMPTABILITE ET FINANCE  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, la société applique le Système Comptable  Financier, nouveau 

référentiel de comptabilité en vigueur en Algérie. Notre diagnostic global du système comptable 

et financier fait ressortir certains avantages et insuffisances qu’on peut citer ci-dessous : 

 

 L’existence des livres légaux prévues par l’article 9, 10 et 11 du code du commerce. Ces 

livres sont tenus à jour, cotés et paraphés par les instances concernées. 

 L’existence des livres réglementaires prévus par le décret exécutif n° 96-98 du 06  mars 

1996.  

 Les chèques sont signés par :  

 Mr. YASSIN 

 Il n y pas de registre de chèques en circulation. 

 L’absence d’inventaires physiques des investissements donc aucun rapprochement entre 

les soldes comptables et l’existant physique n’est possible. 

3 - TENUE ET PRESERVATION DES ARCHIVES  
 

L’archive n’est pas bien tenue pour une longue préservation et un accès facile aux 

documents comptables. 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que les états financiers ont été arrêtés sur la 

base du  principe de continuité d'exploitation. 

Par ailleurs, le passif  net de la société a été tout le temps positif et  il se présente 

comme suit : 

N°Cpte Intitulé  

10 Capital, réserves et assimilés 84 930 000.00 

11 Report à nouveau 45 670 727.00 

12 résultat 3 618 557.00 

16 Emprunts et dettes 31 176 988.00 

401 fournisseurs 58 990 333.00 

408 Fournisseurs factures non parvenues                     51 110 

447 impôts 684 518.00 

421 Autres dettes 25 903 455.00 

CONTINUITE D'EXPLOITATION CONTROLE INTERNE 
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512 Trésorerie passif  278 457.00 

Total général 251 304 148.00 

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune action de la société n'est détenue en 

garantie par les partenaires de votre société. 
 

Aussi, votre société ne détient aucune action des ses partenaires en garantie.                                                                           

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération d'augmentation de capital 

n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2014.                                                                                                                              

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération de réduction de capital n'a 

été réalisée par votre société, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 2014.                                                                                  

 

 

 
 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des actions émises,   votre société 

n'a pas émis d'autres valeurs mobilières, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 

2014.  

 

 

OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL  
OPERATION DE REDUCTION DE CAPITAL  

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune distribution d'acomptes sur 

dividendes  n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2014.      

                                                        

                                                                          

 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a pas subi de transformation 

au cours de l'exercice 2014.  

 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a ni filiales, ni 

participations, ni sociétés contrôlés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION D'ACOMPTES SUR DIVIDENDES  
TRANSFORMATION DES SOCIETES PAR ACTIONS  

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES  
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Bilan  

AU 31/12/2014 

BILAN (ACTIF) 

LIBELLE BRUT AMO/PROV NET  2014 NET 2013 
          

          

ACTIFS NON COURANTS         
Ecart d'acquisition-goodwill positif 

ou négatif         

Immobilisations incorporelles         

Immobilisations corporelles         

Terrains 6 830 769,00 6 830 769,00 6 830 769,00 

Bâtiments 101 671 270,42 8 371 960,20 93 299 310,22 93 299 310,22 

Autres immobilisations corporelles 10 811 664,83 7 331 078,08 3 480 586,75 6 303 900,39 

Immobilisations en concession 

Immobilisations encours 545 987,75 545 987,75 545 987,75 

Immobilisations financières 

Titres mis en équivalence 

Autres participations et créances 
rattachées         

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres actifs financiers non 
courants         

Impôts différés actif         

TOTAL ACTIF NON COURANT 119 859 692,00 15 703 038,28 104 156 653,72 106 979 967,36 

ACTIF COURANT 

Stocks et encours 92 306 643,67 92 306 643,67 78 585 712,70 

Créances et emplois assimilés 

Clients 16 025 483,62 16 025 483,62 27 141 544,44 

Autres débiteurs 36 040 358,56 36 040 358,56 31 955 765,17 

Impôts et assimilés 

Autres créances et emplois 
assimilés 

Disponibilités et assimilés 
Placements et autres actifs 

financiers courants 

Trésorerie 2 775 009,01 2 775 009,01 17 381 977,06 

TOTAL ACTIF  COURANT 147 147 494,86 147 147 494,86 155 064 999,37 

TOTAL GENERAL ACTIF 267 007 186,86 15 703 038,28 251 304 148,58 262 044 966,73 

COMPTES ANNUELS 2014 
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Bilan 

AU 31/12/2014 
 

BILAN (PASSIF) 
 

LIBELLE 2014 2013 
      

      

CAPITAUX PROPRES     

Capital émis 84 930 000,00 84 930 000,00 

Capital non appelé     
Primes et réserves -  Réserves consolidées 

(1)     

Ecart de réévaluation     

Ecart d'équivalence (1)     

Résultat net - Résultat net part du groupe (1) 3 618 557,73 5 113 552,05 

Autres capitaux propores - Report à nouveau 45 670 727,81 41 548 165,76 

Part de la société consolidante (1) 

Part des minoritaires (1) 

TOTAL I 134 219 285,54 131 591 717,81 

PASSIFS NON-COURANTS 

Emprunts et dettes financières 31 176 988,43 69 110 577,75 

Impôts (différés et provisionnés) 

Autres dettes non courantes 

Provisions et produits constatés d'avance 

TOTAL II 31 176 988,43 69 110 577,75 

PASSIFS COURANTS: 

Fournisseurs et comptes rattachés 59 041 443,01 58 355 168,58 

Impôts 684 518,98 684 518,98 

Autres dettes 25 903 455,18  1 953 013,36 

Trésorerie passif 278 457,44 349 970,25 

TOTAL III 85 907 874,61 61 342 671,17 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 251 304 148,58 262 044 966,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SARL EL ASSIL           rapport de commissariat aux comptes                Exercice clos au 31/12/2014 

 

COMPTE DE RESULTAT DE LA SARL                      

AU 31/12/2014 

 
LIBELLE 2014 2013 
      

      

Ventes et produits annexes 46 930 694,30 49 387 478,46 

Variation stocks produits finis et en cours -6 297 705,15 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 3 309 208,02 4 001 851,99 

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE 50 239 902,32 47 091 625,30 

Achats consommés -27 954 849,08 -19 705 129,08 

Services extérieurs et autres consommations -13 456 909,08 -11 973 225,42 

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE -41 411 758,16 -31 678 354,50 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 8 828 144,16 15 413 270,80 

Charges de personnel -1 734 842,69 -4 904 954,08 

Impôts, taxes et versements assimilés -24 610,00 

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 7 093 301,47 10 483 706,72 

Autres produits opérationnels 

Autres charges opérationnelles -95 385,05 -1 424 664,72  

Dotations aux amortissements, provisions et pertes 
de valeurs -3 532 420,97 -3 003 976,00 

Reprise sur pertes de valeur et provisions 

V- RESULTAT OPERATIONNEL 3 465 495,45 6 055 066,00 

Produits financiers 153 062,28 5 116,67 

Charges financières 

VI-RESULTAT FINANCIER 153 062,28 5 116,67 

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI) 3 618 557,73 6 060 182,67 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires 
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES 

ORDINAIRES 50 392 964,60 47 096 741,97 
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES 

ORDINAIRES -46 774 406,87 -41 036 559,30 

VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 3 618 557,73 6 060 182,67 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) 

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser) -946 630,62 

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE -946 630,62 

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE 3 618 557,73 5 113 552,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BISKRA LE 
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A MESSIEURS LES MEMBRE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA  SARL NNNNNNN 

ZONE DES ACTIVIES OUMECHE BISKRA 

  

OBJET : Rapport de commissariat aux comptes   

                 Exercice clos au 31/12/2014 

 

 

Messieurs les Membres de l’A.G.O, 
 

En vue de la tenue de l’assemblée générale ordinaire conformément à l’article 678 

du code de commerce, Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-joint le rapport 

de commissariat aux comptes contenant : 

 Rapport d’évaluation des procédures du contrôle interne. 

 Le rapport général. 

 Les rapports spéciaux. 

 Les états financiers (Bilan et Tableaux des Comptes des Résultats). 

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Messieurs 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

Le Commissaire aux Comptes 
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CABINET D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES         
 
 

 
 
 
 
    
 

  
 DE LA SARL : EL ASSIL   SARL  

SARL AU CAPITAL SOCIAL DE : 84 930 000,00 DA 
SIEGE SOCIAL : BISKRA 

Adresse : BISKRA 

 

 

                             

RAPPORT DU COMMISSAIRE  AUX COMPTES EXERCICE CLOS AU 31/12/2015 
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FICHE SIGNALETIQUE DE LA SARL   
 Raison sociale : SARL  

 Registre de commerce :  
 Capital : 84 930 000,00 DA 

 Comptes bancaires :  
 BADR  BISKRA Compte N° :            

 Adresse : BISKRA 

 Date de Début d’activité : 24/02/2002 

 Statut : SARL 

 Date de changement de statut : 29/12/2011 

 Matricule fiscal :  
 Article d’imposition :  
 Objet d’activité : EXPORTATION  

 Les actionnaires :  

 

Les associés Cotes parts Nbre de parts % du capital 

YASSIN 42 465 000 ,00 42 465  50% 

ABDOU 42 465 000 ,00 42 465  50 % 

Total 84 930 000,00 84 930 100% 

 L e GERANT : YASSIN 
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I - Rapport Général 
                (Norme de certification) 
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II.1) EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DE 

L’ACTIF 
 

II.1.1) LES ACTIFS NON COURANTS 
 

II.1.1.1) LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES  

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations corporelles totalisent au 31/12/2015 un montant brut de 

123 755 756,00 DA détaillé comme suit : 
 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

AMORTISS- 

EMENTS 

MONTANT 

NET 

Terrains     6 830 769,00 0,00     6 830 769,00 

Bâtiments 101 671 270,00 8 371 960,00 93 299 310,00 

Autres immobilisations corporelles 14 707 728,00  10 261 869,00 4 445 858 ,00 

Immobilisations encours 545 987,00 0,00    545 987,00 

TOTAL  GENERAL 123 755 756,00 18 633 830,00 105 121 925,00 

II.1.1.2) LES IMMOBILISATIONS  FINANCIERES 

A) PRESENTATION 

Les comptes d’immobilisations financières  totalisent au 31/12/2015 un montant brut de 00 

DA détaillé comme suit : 
 

DESIGNATION 
MONTANTS 

BRUTS 

PERTES DE 

VALEUR 

MONTANT 

NET 

Autres participations et creances rattachees 0,00 0,00 0,00 

Prêts et autres actifs financiers non courants 0,00 0,00 0,00 

Impôts différés actif 0,00 0,00 0,00 

Compte de liaison 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  GENERAL 0,00 0,00 0,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 
 Vérifier la réouverture des comptes des immobilisations corporelles avec les soldes du 

Bilan au 31/12/2015 

 Rapprocher les acquisitions importantes avec les pièces justificatives. 

 Vérifier l’existence physique des immobilisations importantes. 

 Vérifier la vraisemblance de la dotation aux amortissements. 

 Rapprocher les soldes portés au Bilan avec le grand livre et la balance générale. 

 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 
 

Les immobilisations corporelles de la SARL EL ASSIL n’ont pas connue d’évolution 

ou Diminution.  

 



SARL EL ASSIL         rapport de commissariat aux comptes                Exercice clos au 31/12/2015 

 

- Immobilisations encours d’un montant de 545 987,00 DA. C’est un solde 

qui figure au bilan depuis plusieurs années qui doit être régularisé . 

- Nous signalons l’absence des inventaires physiques des immobilisations au 

31/12/2015 chose qui ne nous a pas permis de rapprocher les soldes comptables avec 

l’existant physique.  A cet effet nous notons que l’inventaire des actifs de la société est 

une exigence du code du commerce (article n° 10 du C.C, ordonnance n° 96-27 du 

09/12/1996).  

II.1.2) LES ACTIFS COURANTS 

II.1.2.1) LES COMPTES DE STOCKS ET ENCOURS 

A) PRESENTATION DES COMPTES 

Les comptes de stocks au 31/12/2015 se présentant comme suit :  

N°Cpte Intitulé SARL 

300 Stocks de Marchandises 0.00 
310 Matière première et fourniture 112 309 948.00 
321 Matières consommables 0.00 

322 Produits en courts 0.00 

335 Travaux en court 0.00 

355 Prouduit finis 0.00 

 SOUS TOTAL 1 112 309 948.00 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES :  

 Rapprochement des soldes d’ouverture avec le bilan au 31/12/2015. 

 Rapprochement des soldes de clôture figurant sur le bilan au 31/12/2015 avec la balance et 

le grand livre général. 

 Vérification de l’inventaire physique des stocks au 31/12/2015 et leur rapprochement aux 

stocks figurant au bilan. 

 S’assurer que la comptabilisation des entrées et consommations sont effectuées 

conformément aux règles généralement admises et en respectait le principe de séparation 

des exercices. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

 Les stocks de fin d’exercice représentent 37,01 % du total de l’actif Brut.  

 Les stocks sont évalués et gérés par la méthode de l'inventaire permanent. 
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  L'inventaire physique des stocks, n’a pas été réalisé conformément aux normes 

édictées en la matière. La société n’a pas chargé des commissions de comptage pour 

l’ensemble des stocks à inventorier. 

II.1.2.2) LES COMPTES CLIENTS 

A) PRESENTATION DES COMPTES   

Les comptes des clients au 31/12/2015 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé  

411000 Clients 21 351 408,00 

Total 21 351 408,00 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2015 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2015. 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2015, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 S’assurer que toutes les créances sur clients dont l’entreprise est titulaire sont 

enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

II.1.2.3) LES COMPTES AUTRES DEBITEURS  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Les comptes des autres débiteurs au 31/12/2015 se présentent comme suit :  

N°Cpte Intitulé  

409000 Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes versés 8 729 912,00 

442000 Impôts et taxes 4 316 358,00 

442800 PRCOMPTE 1 309 750.00 

460000 Débiteurs divers et créditeur divers  288 308,00 

467000 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 999 371,00 

470000 Compte transitoires ou d’attente    débiteurs  21 151 661,00 

470100 Compte transitoires ou d’attente  créditeur   0 ,00 

Totaux 36 795 360,00 
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O.BS : 

COMPTE 470… solde très important qui doit être analyser pour un montant de  

21 151 661,00 DA débiteurs  

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2015 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2015. 

 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2015, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 

 Vérifier que les créances sur les autres débiteurs correspondent à des droits acquis par 

l’entreprise. 
 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par l’entreprise sont reflétées dans les états 

financiers. 

 

 S’assurer que toutes les créances sur les autres débiteurs dont l’entreprise est titulaire 

sont enregistrées, en comptabilité, conformément aux principes du S.C.F. 

C) CONCLUSION DE NOS CONTROLES 

Les autres débiteurs représentent 13,50 % du total de l’actif brut.  

- Le compte 409000 – Fournisseurs débiteurs  8 729 912,93 DA   

- Le compte 486000 –Frais comptabilisés d'avances de 00,00 DA. 

II.1.2.4) IMPOTS ET ASSIMILES  
 

A) PRESENTATION DES COMPTES  

Le compte Impôts et assimiles au 31/12/2015 se présentent comme suit :  
Solde nul 

II.1.2.5) LES COMPTES DE TRESORERIE 
 

A) PRESENTATION DES COMPTES   
 

Le compte de trésorerie totalise un solde débiteur de : 9 234 315,76  DA : 
- BEA  BISKRA: Compte N° :                                                     4 160 303,25   DA 

- BADR BISKRA: Compte N° :                                           2 239 518,78   DA 

- BADR BISKRA: Compte N° :                           383 510 ,3   DA 

- BADR BISKRA: Compte N° :                           24 008,41   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° :                                                   144 082,51   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° :                                                1 540 136,60   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° :                                                    187 917,71   DA 

- BEA  BISKRA: Compte N° :                                                        15 482,07   DA 
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               Caisse                                                                                              169 792,05   DA 

 

-             Régies D’avances et accréditifs                                               369 564,08   DA           

  

C) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 Rapprochement les soldes d’ouverture avec le bilan 2015 et les soldes de clôtures avec le 

grand-livre et les états financiers arrêtés au 31/12/2015 

 Vérification par sondage des opérations importantes de l’exercice 2015, et leur 

rapprochement avec les pièces justificatives. 

 Vérification des Rapprochements bancaires et confirmation direct des soldes des comptes 

en banque au 31/12/2015. 

 Vérification des livres de caisse et banque pour s’assurer de leur tenue correcte. 

 Vérifier que les créances correspondent à des droits acquis par l’entreprise. 

 Vérifier que toutes les opérations réalisées par la Sarl EL ASSIL sont reflétées dans les 

états financiers. 

 S’assurer que toutes les créances dont la Sarl EL ASSIL est titulaire sont enregistrées, en 

comptabilité. 

II.2. EXAMEN ET VERIFICATION DES COMPTES DU PASSIF  

II.2.1 LES CAPITAUX PROPRES  

Les comptes des Capitaux propres au 31/12/2015 se présentent comme suit :   

A) Présentation 

N°Cpte Intitulé SARL 

101 Capital émis 84 930 000,00  

101 Capital non appelé 0.00 

106  Prime de réserve 3500 000.00 

105 Ecart de réévaluation 0.00 

105 Ecart d équivalence 0.00 

 Résultat net- Résultat net de la sarl 1 016 992.32 

110 Autres capitaux propre-report a nouveau 45 789 285.54 

  TOTAL GENERAL 135 236 277.86 

B)   OBJECTIFS DE NOS CONTROLES : 

 S’assurer que le fonds social comptable représente les valeurs statutaires effectuées 
par les associés  

 S’assurer de la mise en conformité statutaire, 

 S’assurer que les fonds propres sont comptabilisés conformément aux principes et 
règles du Système comptable et financier ainsi qu’aux lois qui les régissent, 
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C) -CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

              -   La situation nette des fonds propres de la société totalise un solde au 31/12/2015de 

135 236 277.86 DA 

.2.2 LES COMPTES DU PASSIF NON COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif non courant au 31/12/2015 se présentent comme suit :  
N°Cpte Intitulé SARL 

164 Emprunts Bancaires 00,00 

168  Autres Emprunts et dettes assimiles 65 640 279,64 

 S0US T0TAL 1 65 640 279,64 

134 Impôts différés passif 00,00 

 S0US T0TAL 2 65 640 279,64 
 

II.2.3 LES COMPTES DU PASSIF COURANTS  

A) Présentation : 

Les comptes du passif courant au 31/12/2015 se présentent comme suit :   

N°Cpte Intitulé SARL 

401 Fournisseurs 57 870 073,89 

404 Crédit d investissements 24 674 781.74 

408 Fournisseurs factures non parvenues 51 110.84 

 S0US T0TAL 3 82 595 966,47 

447 Impôts 684 518,98 

420 Autres dettes 25 103 353.29 

 Trésorerie Passif 278 457,44 

 S0US T0TAL PASSIF COURANT 26 066 329,71 

 T0TAL GENERAL PASSIF 108 662 296,18 

 

B) OBJECTIFS DE NOS CONTROLES  

 
 Vérifier l’existence réelle des opérations traduisant la naissance des dettes  

 Vérifier que les opérations comptabilisées sont évaluées conformément aux principes 

comptables généralement admis  

 Vérification des opérations importantes avec les pièces justificatives  

 Rapprochement des détails des comptes débits avec le grand-livre et la balance générale  

 Vérifier que les comptes fournisseurs débiteurs correspondent à des avances ou acomptes 

versés et sont classés à l’actif du bilan  

 Vérifier l’existence de conventions cadres entre l’entreprise et ses fournisseurs potentiels. 
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c) CONCLUSION DE NOS CONTROLES : 

Les dettes de la société totalise un montant de :   83 936 403,60 DA . 

401 Fournisseurs    57 870 073,89 DA 

        408   Fournisseurs factures non parvenues                                   51 110.84 DA .  

404 Crédit d investissements  24 674 781.00 DA 

ces dettes représentent 34,18 % des dettes de la société  

Le compte  

 

420 Autres dettes 25 103 353.29 

  Trésorerie passif 278 457,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447 Impôts 684 518,98 



SARL EL ASSIL         rapport de commissariat aux comptes                Exercice clos au 31/12/2015 

 

 

 

 

Nous avons examiné le bilan de la  SARL EL ASSIL tel qu' il s'établissait au 31 

décembre 2015, le compte de résultat ainsi que les autres états financiers établis pour 

détail de l'information comptable selon la forme des documents de synthèse prévu par le 

Système Comptable Financier. 

 

Notre mission a été effectuée conformément aux normes d'audit généralement admises 

et en conséquence, a inclus les vérifications des documents comptables et les autres 

procédures d'audit que nous avons considérés nécessaires en égard aux règles de 

diligences normales. 

 

Compte tenu du résultat de nos investigations  et hormis les réserves et les insuffisances  

comme indiqué dans la partie évaluation des procédures de contrôle interne ci-après, et 

commentaire sur les comptes du bilan, nous certifions que les comptes de la SARL EL 

ASSIL arrêtés au 31.12.2015 tels qu`ils sont annexés au présent rapport avec un total 

bilan brut de  303 446 791,22 DA, et un résultat net bénéficiaire   de 1 016 992,32 DA 

sont  sincères et  réguliers. 

 

 

 
                                                                                        Fait à Biskra le : 30 /06/2016 

                                                                                 LE COMMISSAIRE AUX COMPTES 
 

 
 

RAPPORT DE CERTIFICATION 
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1. Norme sur la certification des comptes consolidés et des comptes 

combinés ; 

2. Norme sur les conventions réglementées ; 

3. Norme sur le montant détail des cinq rémunérations les plus élevées ; 

4. Norme sur les avantages particuliers accordés au personnel ; 

5. Norme sur l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du 

résultat par action ou part sociale ; 

6. Norme sur les procédures de contrôle interne ; 

7. Norme sur la continuité d'exploitation; 

8. Norme relative à la détention d'actions en garantie ; 

9. Norme relative à l'opération d'augmentation du capital ; 

10. Norme relative à l'opération de réduction du capital ; 

11. Norme relative à l'émission d'autres valeurs immobilières ; 

12. Norme relative à la distribution d'acomptes sur dividendes ; 

13. Norme sur la transformation des sociétés par actions ; 

14. Norme relative aux filiales, participations et sociétés contrôlées. 

 

 

 

 

 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que la SARL EL ASSIL n'a pas de filiales et ne 

fait pas partie d'un groupe de sociétés.  

De ce fait, elle n'est pas concernée par les comptes consolidés ni pars les comptes 

combinés.  

 

 

 

RAPPORTS SPECIAUX 
(Normes des rapports) 

CERTIFICATION DES COMPTES CONSOLIDES ET DES COMPTES COMBINES  
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Conformément aux prescriptions de l’article 628 du décret législatif n° 93 – 08 du 

25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 / 59 du 26 septembre 

1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 

26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les 

modalités et délais de transmission, nous vous informons que nous n’avons pas eu 

connaissance de telles conventions visées au dit article.  

Le Gérant ne nous a pas signalé pour sa part d’aucune convention qui rentre dans 

ce cadre                                                                                     

                                                          
 

Conformément aux prescriptions de l’article 680 alinéa 3 du décret législatif N° 93 

– 08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75 – 59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce  et des dispositions du décret exécutif 

n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous certifions exact et sincères 

les cinq (5) rémunérations les plus élevées versées du 01/01/2015au 31/12/2015  et 

qui s’élèvent à un montant brut de  (1 051 369,00 DA) et dont le détail  se détaillent 

comme suit :  

N° NOM PRENOMS FONCTION 
Nbre 

Mois 

SALAIRE  

BRUT 

01 / KAMEL C0MPTABLE 12 290 400,00 

02 / ZINEB CH  ETUVAGE 12 283 140 ,00 

03 / MORAD CH -EQUIPE 12 209 209,00 

04 / ISSAM GARDIEN 12 268 620 ,00 

TOTAL 1 051 369,00 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

MONTANT DU DETAIL DES CINQ REMUNERATIONS LES PLUS ELEVEES 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des congés payés légaux, la SARL 

EL ASSIL  n'accorde aucun avantage particulier à son personnel.                                                                                      

                                                                    
 

 
Conformément aux prescriptions de l’article 678 alinéa du 6 du décret législatif  

N° 93 –08 du 25 avril 1993 modifiant et complétant l’ordonnance N° 75-59 du 26 

septembre 1975 portant code de commerce et des dispositions du décret exécutif n° 

11-202 du 26 mai 2011 fixant les normes des rapports du commissaire aux 

comptes, les modalités et délais de transmission, nous vous informons que 

l'évolution du résultat des cinq derniers exercices et du résultat par action ou part 

sociale se présente comme suit : 

Unité 2011 2012 2013 2014 2015 

Résultat de 

l'exercice DA 

 
13 646 299 

 
11 286 251 

 
4 122 562 

 
3 618 557 

 
1 016 992 

Nombre 

d'actions 
74 574 84 930 84 930 84 930 84 930 

Résultat par 

action 
182,99 132,88 48,54 42,60 11,97 

                                                                                

EVOLUTION DU RESULTAT DES CINQ DERNIERS EXERCICES  ET DU RESULTAT PAR ACTION OU PART SOCIALE  

AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES AU PERSONNEL  
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous donnons ci-après les résultats sur l’évaluation des 
procédures internes de gestion appliquées par la la SARL EL ASSIL et sur les 

différents moyens mis en œuvre pour la préservation et la sauvegarde de ses 
biens. 

1 - ORGANISATION GENERALE 
 

Le diagnostic effectué au niveau des structures de la societe nous a permis de constater les  

insuffisances suivantes : 

 

 Absence de la mise en œuvre de l'avant projet d’organigramme formel de l'entreprise. 

 Absence d'un manuel de gestion formalisant les procédures d’enregistrement et   

d’exploitation des moyens de la société. Les procédures mise en place accusent des 

insuffisances pouvant affecter la sincérité des comptes.  

 Absence des recoupements de contrôle interne inter structures,  

 il n’y a  pas  de confirmation de soldes auprès des tiers (clients, créditeurs, dettes 

d’exploitations, etc.).  

 Absence d’une procédure de gestion et de contrôle de créances sur ventes notamment en 

matière d’octroi de faciliter de payement et de lancement d’une procédure de recouvrement. 

 Absence d’une procédure d’octroi des prêts. 

 Absence de la prise des décisions d’investissements les plus importants. La mise en place 

d’une procédure de budget et de contrôle budgétaire contribuera beaucoup pour la prise de 

décisions relatives au développement de la société.   

2 - COMPTABILITE ET FINANCE  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2010, la société applique le Système Comptable  Financier, nouveau 

référentiel de comptabilité en vigueur en Algérie. Notre diagnostic global du système comptable 

et financier fait ressortir certains avantages et insuffisances qu’on peut citer ci-dessous : 

 

 L’existence des livres légaux prévues par l’article 9, 10 et 11 du code du commerce. Ces 

livres sont tenus à jour, cotés et paraphés par les instances concernées. 

PROCEDURES DE CONTROLE INTERNE  
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 L’existence des livres réglementaires prévus par le décret exécutif n° 96-98 du 06  mars 

1996.  

 Les chèques sont signés par :  

 Mr. YASSIN 

 Il n y pas de registre de chèques en circulation. 

 L’absence d’inventaires physiques des investissements donc aucun rapprochement entre 

les soldes comptables et l’existant physique n’est possible. 

3 - TENUE ET PRESERVATION DES ARCHIVES  
 

L’archive n’est pas bien tenue pour une longue préservation et un accès facile aux 

documents comptables.                                                                                     

                                                                               

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que les états financiers ont été arrêtés sur la 

base du  principe de continuité d'exploitation. 

Par ailleurs, le passif  net de la société a été tout le temps positif et  il se présente 

comme suit :   

N°Cpte Intitulé  

10 Capital, réserves et assimilés 84 930 000.00 

11 Report à nouveau 45 789 285.00 

12 résultat 1 016 992.00 

16 Emprunts et dettes 65 640 279.00 

401 fournisseurs 57 870 073.00 

408 Fournisseurs factures non parvenues                     51 110 

447 impôts 684 518.00 

421 Autres dettes 25 103 353.00 

512 Trésorerie passif  278 457.00 

Total général 281 364 067.00 

 

 

 

 

 

CONTINUITE D'EXPLOITATION CONTROLE INTERNE 
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 Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 

fixant les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et 

délais de transmission, nous vous informons qu'aucune action de la société 

n'est détenue en garantie par les partenaires de votre société. 

Aussi, votre société ne détient aucune action des ses partenaires en garantie.                                                                                    

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération d'augmentation de capital 

n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2015.  

 

 

                                            
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune opération de réduction de capital n'a 

été réalisée par votre société, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 2015.  

 

 

 
 

Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'en dehors des actions émises,   votre société 

n'a pas émis d'autres valeurs mobilières, ni par le passé, ni au cours de l'exercice 

2015.  

 

 

 

 

 

 

OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL  
OPERATION DE REDUCTION DE CAPITAL  

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 

DETENTION D'ACTIONS EN GARANTIE INTERNE 
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Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons qu'aucune distribution d'acomptes sur 

dividendes  n'a été réalisée par votre société au cours de l'exercice 2015.                                                                             

 
 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a pas subi de transformation 

au cours de l'exercice 2015.                                                                           
 

 

 

 
Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-202 du 26 mai 2011 fixant 

les normes des rapports du commissaire aux comptes, les modalités et délais de 

transmission, nous vous informons que votre société n'a ni filiales, ni 

participations, ni sociétés contrôlés.  

 

                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION D'ACOMPTES SUR DIVIDENDES  
TRANSFORMATION DES SOCIETES PAR ACTIONS  

FILIALES, PARTICIPATIONS ET SOCIETES CONTROLEES  
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Bilan  

AU 31/12/2015 

 

BILAN (ACTIF) 

LIBELLE BRUT AMO/PROV NET  2015 NET 2014 
          

          

ACTIFS NON COURANTS         
Ecart d'acquisition-goodwill positif 

ou négatif         

Immobilisations incorporelles         

Immobilisations corporelles         

Terrains 6 830 769,00 6 830 769,00 6 830 769,00 

Bâtiments 101 671 270,42 8 371 960,20 93 299 310,22 93 299 310,22 

Autres immobilisations corporelles 14 707 728,91 10 261 869,92 4 445 858,99 3 480 586,75 

Immobilisations en concession 

Immobilisations encours 545 987,75 545 987,75 545 987,75 

Immobilisations financières 

Titres mis en équivalence 

Autres participations et créances 
rattachées         

Autres titres immobilisés         

Prêts et autres actifs financiers non 
courants         

Impôts différés actif         

TOTAL ACTIF NON COURANT 123 755 756,08 18 633 830,12 105 121 925,96 104 156 653,726 

ACTIF COURANT 

Stocks et encours 112 306 948,67 112 306 948,67 92 306 643,67 

Créances et emplois assimilés 

Clients 21 351 408,25 21 351 408,25 16 025 483,62 

Autres débiteurs 36 795 362,46 36 795 362,46 36 040 358,56 

Impôts et assimilés 

Autres créances et emplois 
assimilés 

Disponibilités et assimilés 
Placements et autres actifs 

financiers courants 

Trésorerie 9 234 315,76 9 234 315,76 2 775 009,01 

TOTAL ACTIF  COURANT 179 691 035,86 179 691 035,14 147 147 494,86 

TOTAL GENERAL ACTIF 303 446 791,22 18 633 830,12 284 812 961,10 251 304 148,58 

COMPTES ANNUELS 2015 
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Bilan  

AU 31/12/2015 
 

                                      BILAN (PASSIF) 
 

 

LIBELLE 2015 2014 
      

      

CAPITAUX PROPRES     

Capital émis 84 930 000,00 84 930 000,00 

Capital non appelé     

Primes et réserves -  Réserves consolidées 
(1)  3 500 000,00   

Ecart de réévaluation     

Ecart d'équivalence (1)     

Résultat net - Résultat net part du groupe (1) 1 016 992,32 3 618 557,73 

Autres capitaux propores - Report à nouveau 45 789 285,54 45 670 727,81 

Part de la société consolidante (1) 

Part des minoritaires (1) 

TOTAL I 135 236 277,86 134 219 285,54 

PASSIFS NON-COURANTS 

Emprunts et dettes financières 65 640 279,64 31 176 988,43 

Impôts (différés et provisionnés) 

Autres dettes non courantes 

Provisions et produits constatés d'avance 

TOTAL II 65 640 279,64 31 176 988,43 

PASSIFS COURANTS: 

Fournisseurs et comptes rattachés 57 870 073,89 59 041 443,01 

Impôts 684 518,98 684 518,98 

Autres dettes 25 103 353,29  25 903 455,18  

Trésorerie passif 278 457,44 278 457,44 

TOTAL III 83 936 403,60 85 907 874,61 

TOTAL GENERAL PASSIF (I+II+III) 284 812 961,10 251 304 148,58 
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COMPTE DE RESULTAT DE LA SARL                      

AU 31/12/2015 

 
LIBELLE 2015 2014 
      

      

Ventes et produits annexes 15 789 774,09 43 125 525,00 

Variation stocks produits finis et en cours -3 805 169,30 3 805 169,30 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 14 949 576,48 3 309 208,02 

I-PRODUCTION DE L'EXERCICE 26 934 181,27 50 239 902,32 

Achats consommés -11 347 213,52 -27 954 849,08 

Services extérieurs et autres consommations -5 293 475,46 -13 456 909,08 

II-CONSOMMATION DE L'EXERCICE -16 640 688,98 -41 411 758,16 

III-VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) 10 293 492,29 8 828 144,16 

Charges de personnel -5 724 431,60 -1 734 842,69 

Impôts, taxes et versements assimilés -122 693,06 

IV-EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 4 446 367,63 7 093 301,47 

Autres produits opérationnels 

Autres charges opérationnelles -626 504,41 -95 385,05 

Dotations aux amortissements, provisions et pertes 
de valeurs -2 930 791,84 -3 532 420,97 

Reprise sur pertes de valeur et provisions 

V- RESULTAT OPERATIONNEL 889 071,38 3 465 495,45 

Produits financiers 64 847,94 153 062,28 

Charges financières 

VI-RESULTAT FINANCIER 64 847,94 153 062,28 

VII-RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS ( V+VI) 953 919,32 3 618 557,73 

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires 
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES 

ORDINAIRES 26 999 029,21 50 392 964,60 
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES 

ORDINAIRES -26 045 109,89 -46 774 406,87 

VIII-RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES 953 919,32 3 618 557,73 

Eléments extraordinaires (produits) (à préciser) 63 073,00 

Eléments extraordinaires (charges) (à préciser) 

IX-RESULTAT EXTRAORDINAIRE 63 073,00 

X-RESULTAT NET DE L'EXERCICE 1 016 992,32 3 618 557,73 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BISKRA LE 
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A MESSIEURS LES MEMBRE DE 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA  SARL NNNNNN 

BISKRA 

  

OBJET : Rapport de commissariat aux comptes   

                 Exercice clos au 31/12/2015 

 

 

Messieurs les Membres de l’A.G.O, 
 

En vue de la tenue de l’assemblée générale ordinaire conformément à l’article 678 

du code de commerce, Nous avons l’honneur de vous transmettre ci-joint le rapport 

de commissariat aux comptes contenant : 

 Rapport d’évaluation des procédures du contrôle interne. 

 Le rapport général. 

 Les rapports spéciaux. 

 Les états financiers (Bilan et Tableaux des Comptes des Résultats). 

Tout en vous souhaitant bonne réception, nous vous prions d’agréer Messieurs 

l’expression de notre parfaite considération. 

 

Le Commissaire aux Comptes 
 
 


